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  الدورة السادسة والستون
 ٢٠  و١٩  و١٨  و١٧  و١٤  و٩بنـــــود جـــــدول الأعمـــــال 

 ٣٦  و ٢٨  و ٢٧  و ٢٦  و ٢٥  و ٢٤ و    ٢٣  و ٢٢  و ٢١ و
 ٧٦ و ٧٠  و ٦٨  و ٦٧  و ٦٣  و ٦١  و ٤٥  و ٤١  و ٣٧ و
 ١٣٨  و  ١٣٦  و  ١٣٤  و  ١٣٢  و  ١٢٤  و  ١٢٣  و  ١١٧ و
  ١٤٢  و١٤٠  و١٣٩ و

  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي
نفيـــذ والمتابعـــة المتكـــاملان والمنـــسقان لنتـــائج المـــؤتمرات      الت

الرئيــسية ومــؤتمرات القمــة الــتي تعقــدها الأمــم المتحــدة في       
  الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما

  المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي
 ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 

  ٢٠٠٨والمؤتمر الاستعراضي لعام 
  التنمية المستدامة

الموئل (تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية    
وتعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة للمـستوطنات البـشرية            ) الثاني

  )موئل الأمم المتحدة(
  العولمة والاعتماد المتبادل

  مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة
  ضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرىالق

  الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية
  التنمية الزراعية والأمن الغذائي

  نحو إقامة شراكات عالمية
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  التنمية الاجتماعية
  النهوض بالمرأة

  الحالة في الشرق الأوسط
  قضية فلسطين

ــذي     ــالي ال ــصادي والتجــاري والم ضــرورة إنهــاء الحــصار الاقت
  ت المتحدة الأمريكية على كوباتفرضه الولايا

  )مالفيناس(مسألة جزر فوكلاند 
الــسيادة الدائمــة للــشعب الفلــسطيني في الأرض الفلــسطينية   
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان         

  السوري المحتل على مواردهم الطبيعية 
في التقــدم المحــرز : الــشراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا 

  التنفيذ والدعم الدولي
القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجانـب         

  وما يتصل بذلك من تعصب
  حق الشعوب في تقرير المصير 

تعزيــز تنــسيق المــساعدة الإنــسانية والمــساعدة الغوثيــة الــتي       
تقــدمها الأمــم المتحــدة في حــالات الكــوارث، بمــا في ذلــك       

  ةالمساعدة الاقتصادية الخاص
  المحيطات وقانون البحار

  متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
  تعزيز منظومة الأمم المتحدة

  التدابير والمقترحات: إصلاح الأمم المتحدة
  استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة

  ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
  المتحدة تحسين الحالة المالية للأمم 

  جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
  إدارة الموارد البشرية

  وحدة التفتيش المشتركة
      تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية
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 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٧رســالة مؤرخــة     
  الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة

    
ــشرف   ــسنوي       ي ــذي اعتمــده الاجتمــاع ال ــوزاري ال ــا الإعــلان ال ــيكم طي ــل إل ني أن أحي

 الذي عُقـد بمقـر الأمـم المتحـدة في نيويـورك             ٧٧ الخامس والثلاثون لوزراء خارجية مجموعة ال ـ    
  . ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣يوم 

تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما          رجـو ممتنـا      والـصين، أ   ٧٧ باسم مجموعة ال ــ  و  
 مــن وثــائق الــدورة الــسادسة والــستين للجمعيــة العامــة في إطــار بنــود جــدول الأعمــال    وثيقــة

 ٢٨  و ٢٧  و ٢٦  و ٢٥  و ٢٤ و   ٢٣  و ٢٢  و ٢١  و ٢٠  و ١٩  و ١٨  و ١٧  و ١٤ و ٩
 ١٢٣  و  ١١٧  و  ٧٦ و ٧٠  و  ٦٨  و  ٦٧  و  ٦٣  و  ٦١  و  ٤٥  و  ٤١  و  ٣٧  و  ٣٦ و
  .١٤٢  و١٤٠  و١٣٩  و١٣٨  و١٣٦  و١٣٤  و١٣٢  و١٢٤ و

  أرغويوخورخيه   )يعتوق(
  السفير والممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 

  ٧٧ رئيس مجموعة الـ
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن        ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٢٧مرفق الرسالة المؤرخة        

  الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة
  

 لـوزراء   ين الخـامس والـثلاث    الاجتمـاع الـسنوي   الإعلان الوزاري الذي اعتُمد في          
  ٧٧ خارجية مجموعة الـ

  
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣نيويورك،     

 والـصين بمقـر الأمـم المتحـدة         ٧٧ اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة ال ـ        
 بمناســـبة انعقـــاد اجتمـــاعهم الـــسنوي الخـــامس ٢٠١١ســـبتمبر / أيلـــول٢٣في نيويـــورك يـــوم 

 الوضــع الاقتــصادي العــالمي والتحــديات الإنمائيــة الــتي تواجههــا  واســتعرض الــوزراء. والــثلاثين
  :البلدان النامية، واعتمدوا الإعلان التالي

 أنـه رغـم تكيُّـف     يلاحظـون إن الوزراء، وبعـد اسـتعراض الوضـع الاقتـصادي العـالمي،               - ١
ل الأزمـة   النمو في بعض البلدان النامية مع الوضع المستجد، فهو لا يزال أدنى مما كـان عليـه قب ـ                 

ولا تـزال أغلبيـة البلـدان الناميـة تواجـه العديـد مـن المـشاكل                 . في معظم البلدان النامية الأخرى    
المشتركة والشائعة والتحديات الكبيرة كالفقر المدقع، وأزمـة الغـذاء العالميـة، واسـتمرار انعـدام                

عونــة الماليــة المنقــص  البطالــة، وعــبء الــديون الخارجيــة، وياتمــستوارتفــاع الأمــن الغــذائي، و
لبلـدان الناميـة   لبلـوغ ا إن تحقيق نمو قوي ومطرد أمر بـالغ الأهميـة       و. والآثار السلبية لتغير المناخ   

  .الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية
 وأن الانتعـاش  أن الأزمة المالية والاقتصادية العالميـة لم تنتـهِ     بأيضا  كرر الوزراء القول    يو  - ٢

كما يتعين حل المشاكل المنظومية الـتي تواجـه الاقتـصاد العـالمي بمـا في                . غير متوازن وغير أكيد   
  . ذلك من خلال الإنجاز التام لإصلاح النظام والبنيان الماليين العالميين

منـذ  الوزراء في اعتبارهم الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ التي تصيب العـالم            إذ يضع   و  - ٣
بوقعها الحـاد علـى البلـدان الناميـة         اعترافا منهم   الكساد الكبير والتي لا يزال تأثيرها محسوسا، و       

لموجـة  لسيما منها أقـل البلـدان نمـوا، وإذ ينتـابهم قلـق عميـق إزاء الآثـار الـسلبية الإضـافية                ولا
يــدا جــديا الثانيــة مــن الأزمــة الــتي تحــدث الآن والــتي ســتحمل معهــا أيــضا في الوقــت نفــسه تهد

 التوصـية بعقـد مـؤتمر متابعـة حـول الأزمـة            دتأكي ـويكرِّرون  للبلدان النامية في السنوات المقبلة،      
 أن فريـق الجمعيـة العامـة العامـل          نكـدو يؤ، و ٢٠١٢المالية والاقتصادية وأثرها في التنميـة لعـام         

ر الأمـم المتحـدة المعـني    المفتوح العضوية المخصص لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتم   
  .بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأثرها في التنمية سيواصل عمله
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ــة       يلاحــظ و  - ٤ ــة، لا مــن الناحي ــدان النامي ــى البل ــؤثر عل ــا برحــت ت ــة م ــوزراء أن الأزم ال
 الاقتصادية فقط جراء جملة أمور منها الحواجز التي تعرقل التجارة والتمويل التي تنطـوي عليهـا       
بعض التـدابير الـتي اتخـذتها بعـض البلـدان المتقدمـة النمـو لمواجهـة الأزمـة، بـل أيـضا مـن ناحيـة                        
التنميــة الاجتماعيــة، وذلــك بتــسببها بفقــدان عــدد كــبير مــن فــرص العمــل وبــصعوبات تواجــه 

 المرافق الأساسـية ممـا يهـدد    يرالحكومات في تمويل البرامج الاجتماعية التي تتصدى للفقر أو توف        
  .ة بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها الأهداف الإنمائية للألفيةمسير
عرب الـوزراء عـن القلـق البـالغ إزاء الآثـار الـسلبية الراهنـة، وبخاصـة الإنمائيـة منـها،                      يو  - ٥

وفي هـذا الـسياق، شـدد الـوزراء علـى ضـرورة       . الناجمة عـن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة          
لجــة المــشاكل بــشكل عاجــل، مؤكــدين علــى أنــه لا ينبغــي اســتغلال هــذه الأزمــة تحــت أي معا

ــاعس ال    ــة لتق ــن الظــروف كذريع ــشريكة  ظــرف م ــدان ال ــاتهم    بل ــاء بالتزام ــن الوف ــة ع في التنمي
ومـن الـضروري تقـديم دعـم إضـافي كـبير       .  أو عـدم وفـائهم بهـا      وتعهداتهم تجـاه البلـدان الناميـة      

لخارجية التي لا يمكن تحملها وتطبيق حلول تستجيب على نحو دائـم            للتصدي للفقر، والديون ا   
  .لتأثيرات تغير المناخ التي تعانيها البلدان النامية

 الوزراء تأكيد الحاجة الماسة إلى الاستجابة للأزمة الاقتـصادية الراهنـة علـى نحـو                يعيدو  - ٦
بتقـديم المعونـة مـن جانـب        فعال، الأمر الذي يتطلب تنفيذا حـسن التوقيـت للتعهـدات القائمـة              

ــز إطــار الأمــم المتحــدة لتحــسين     . البلــدان المتقدمــة النمــو  وينبغــي أن يكــون العمــل علــى تعزي
هذه الفجوة، عـبر تحقيـق توافـق علـى الحلـول            لسد  التنسيق والتكامل في صلب الجهود المبذولة       

  .الناجعة والفعالة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية
عرب الوزراء عن القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ما زالت تهدد قـدرة               يو  - ٧

بعض البلدان النامية على تحمل الديون بما في ذلك مـن خـلال تأثيرهـا علـى الاقتـصاد الحقيقـي                     
 في هـذا  نبـو يهيوزيادة الاقتراض الذي يُلجأ إليه للتخفيـف مـن حـدة الآثـار الـسلبية للأزمـة، و        

صدد بكـل الحكومـات تـشجيعَ المناقـشات وتعزيـزَ مـساهمتها فيهـا، بمـا في ذلـك ضـمن إطـار                     ال
الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المناسبة، بشأن ضرورة وجدوى القيام بإعـادة هيكلـة جديـدة                
للديون السيادية واستحداث آليات لتسوية الديون تراعـي الأبعـاد المتعـددة للقـدرة علـى تحمـل                  

ــد  ــديون ولـ ــا دو  الـ ــق عليهـ ــة المتفـ ــداف الإنمائيـ ــق الأهـ ــداف   ورها في تحقيـ ــا الأهـ ــا فيهـ ــا، بمـ ليـ
  .للألفية الإنمائية

أن تحقيــق التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة هــو العنــصر   علــى  الــوزراء التأكيــد يعيــدو  - ٨
لذا ينبغـي لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا،               . الأساسي في أهداف الأمم المتحدة    

فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، أن يـشكل باسـتمرار الإطـار الـشامل لأنـشطة التنميـة الـتي                        ابم



A/66/388
 

6 11-52702 
 

كرر الوزراء تأكيد ضـرورة التنفيـذ التـام لكـل التعهـدات          يو. تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة    
تحـدة في   المتفق عليها والمنبثقة من جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم الم            

 إقامـة  كذلك علـى ضـرورة       نشددوي و ،الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما     
ــراف بالقيــادة والمُلكيــة الــوطنيتين           ــن أجــل التنميــة، تــستند إلى الاعت ــراكة عالميــة معــزَّزة م ش

  .لاستراتيجيات التنمية
وحيـدة الـتي تتمتـع بعـضوية عالميـة          الوزراء أن الأمم المتحدة هي الهيئـة العالميـة ال         يعلن  و  - ٩

 على معالجة قضايا إدارة الـشؤون الاقتـصادية علـى           بالتاليوبشرعية لا جدال فيها، وهي قادرة       
لـذا، ينبغـي تعزيـز      . الصعيد العالمي بهـدف تحقيـق تنميـة اقتـصادية مـستدامة ومتوازنـة اجتماعيـا               

وكــي يتــسنى للأمــم  .  العــالميدور الأمــم المتحــدة في إدارة الــشؤون الاقتــصادية علــى الــصعيد  
المتحــدة الاضــطلاع بــدورها في إدارة الــشؤون الاقتــصادية علــى الــصعيد العــالمي، مــن الأهميــة   

ــدول الأعــضاء     ــدي كــل ال ــرادة الإبمكــان أن تب ــن أجــل  سياسية ال ــم   م ــات الأم ــزام بعملي الالت
ضاء أن تلتـزم    ويجـب علـى الـدول الأع ـ      . المتحدة، وبتعددية الأطراف وبـالقيم الـتي تقـوم عليهـا          

بالعمــل بــشكل متــضامن علــى إيجــاد اســتجابات عالميــة منــسقة وشــاملة لقــضايا إدارة الــشؤون  
الاقتصادية على الصعيد العـالمي وباتخـاذ إجـراءات تهـدف إلى تعزيـز دور جهـاز الأمـم المتحـدة                     

ون الأمـم  لـذا يجـب أن تك ـ  . علـى التنميـة  أثرها المتزايـد  الإنمائي في الاستجابة للأزمات العالمية و    
ــضا المتحــدة مجهــزة   ــا   أي ــيح له ــتي تت ــة ال ــالموارد والقــدرات اللازم ــة  ب ــة التحــديات العالمي  مواجه

  .وفعالية بسرعة
 الذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة والـذي          ٦٥/٩٤رحب الوزراء بالقرار    يوفي هذا الصدد،      - ١٠

 البنـد المعنـون     والـستين، في إطـار    أدرجت بموجبه في جدول الأعمال المؤقت لـدورتها الـسادسة           
الـدور المركـزي لمنظومـة الأمـم        ”، بنـدا فرعيـا جديـدا بعنـوان          “تعزيز منظومة الأمـم المتحـدة     ”
  .“لمتحدة في إدارة الشؤون العالميةا

الـوزراء أن مـن الـضروري أن تـستجيب الأمـم المتحـدة علـى نحـو أكثـر اتـساقا                     علن  يو  - ١١
وفي هــذا الــصدد، . ية علــى الــصعيد العــالميوفعاليــة للقــضايا المتــصلة بــإدارة الــشؤون الاقتــصاد 

ــة ينبغــي   الأمــم المتحــدة مــن أجــل جَــسر الفجــوة بــين وضــع    داخــلمتابعــة مناســبة إنــشاء آلي
  .السياسات وتنفيذ التعهدات في هذا المجال

اسـتعراض تنفيـذ    المتعلـق ب  ) ، المرفق A/65/866( الوزراء علما مع التقدير بالتقرير    ط  ييحو  - ١٢
 جميـع   نشجعوي ـ بـشأن تعزيـز المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، و           ٦١/١٦عامة  قرار الجمعية ال  

ــة وغيرهــا مــن كيانــات       ــدول الأعــضاء والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي واللجــان الإقليمي ال
  . التقريرذلكمنظومة الأمم المتحدة على النظر في التوصيات الواردة في 
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الشؤون العالمية ضـمن سـياق عولمـة عادلـة     إدارة  معالجة  الوزراء أنه ينبغي أيضا     ذكر  يو  - ١٣
تحقيــق قــدر أكــبر مــن النمــو العــالمي المــستدام أن و. لأطــرافلمعــزَّزة تــدعمها تعدديــة وجامعــة 

بــسياسات الاقتــصاد الكلــي مــع المتعلقــة تنــسيقا وثيقــا في اتخــاذ القــرارات تطلب يســوالمتــوازن 
ك المتـصلة بالنظـام التجـاري المتعـدد     مجالات أخرى من مجالات إدارة الشؤون العالمية، بينـها تل ـ         

الأطراف؛ وهيكل المعونة؛ والـديون الخارجيـة والقـضاء علـى الفقـر وتحقيـق التنميـة المـستدامة،                 
وفي هذا الصدد، تحتاج المؤسسات المالية الدولية إلى إدارة أكثـر اتـساقا         . في ذلك تغير المناخ    بما

  .لقرن الحادي والعشرينواستجابة وخضوعا للمساءلة، تعكس واقع اوتمثيلا 
 إلى ندعويــالــوزراء علمــا بــالتطورات الأخــيرة في مؤســسات بريتــون وودز، وط ييحــو  - ١٤

إصـلاح أكثـر طموحـا بكـثير لهيكـل إدارة           القيام في أقـرب وقـت ممكـن، بإنجـاز عاجـل لعمليـة               
تلــك المؤســسات، وخارطــة طريــق معجَّلــة لمواصــلة الإصــلاحات بــشأن إسمــاع صــوت البلــدان 

ــة      النا ــر حقــا عــن ولايتــها الإنمائي ــة ومــشاركتها وتعزيــز قــوة تــصويتها علــى أســاس نهــج يعبّ مي
  .وبمشاركة جميع الجهات المعنية في عملية منصفة وشفافة وتشاورية وجامعة

أن المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة لا تــزال ضــرورية كمحفــز علــى  الــوزراء التأكيــد يعيــدو  - ١٥
. اف الإنمائيــة الوطنيــة، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة  للتنميــة، فهــي تــسهل تحقيــق الأهــد 

يمكن للأزمة المالية والاقتصادية العالمية أن تشكل ذريعـة لتـهرُّب البلـدان المتقدمـة                لاويرون أنه   
فالاسـتجابة للأزمـة الاقتـصادية الحاليـة بـشكل فعـال       . النمو من التزاماتها القائمة بتقـديم المعونـة    

لأن تقـوم  بالالتزامات الحالية بتقديم المعونة وتلبية الحاجـة الماسـة   المقرر  الوقت  تتطلب الوفاء في  
  .الجهات المانحة بالوفاء بها

شدد الوزراء على ضرورة أن تفي البلدان المتقدمة النمو بما قطعتـه علـى نفـسها مـن                 يو  - ١٦
راف بـشأن تقــديم  التزامـات ووضـعته مــن أهـداف قائمـة علــى المـستويين الثنـائي والمتعــدد الأط ـ      

في المتحـدة بـشأن الألفيـة، و    المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك، في جملـة أمـور، في إعـلان الأمـم             
، وفي مــؤتمر قمــة ٢٠٠٥الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  في توافــق آراء مــونتيري، و

ل التنميـة، وفي المحافـل   مجموعة الثمانيـة المعقـود في غلـين إيغلـز، وفي إعـلان الدوحـة بـشأن تموي ـ          
بـد مـن زيـادة تـدفق المـساعدة       ولا. الأخرى ذات الصلة وأن يعزز تلك الالتزامات والأهـداف  

لتنبؤ بها والمستدامة، من أجل مواجهة التحـديات الإنمائيـة الاعتياديـة            تي يمكن ا  الإنمائية الرسمية ال  
أقل البلدان نموا وغيرها من البلـدان    والتحديات الجديدة والناشئة في البلدان النامية، وبخاصة في         

  .النامية الضعيفة
تــزال أبعــد  كــرر الــوزراء التأكيــد علــى أن البلــدان المتقدمــة النمــو، كمجموعــة، لا يو  - ١٧
المائـة مـن    في ٠,٧  نـسبة تكون عـن تحقيـق الهـدف القـائم منـذ أمـد بعيـد المتعلـق بتخـصيص                 ما
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ذلـك الهـدف     في للبلـدان الناميـة، بمـا     المقدمـة   رسميـة   الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية ال     
المائـة مـن المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة        في٠,٢٠ و ٠,١٥المتمثل في تخصيص نـسبة تتـراوح بـين     

 الـوزراء البلـدان     يـدعو ومن أجل الوفاء بالالتزامات والأهداف المتفـق عليهـا          . لأقل البلدان نموا  
 واضـحة وشـفافة ضـمن عمليـات تخـصيص الاعتمـادات             المتقدمة النمو إلى وضع جداول زمنية     

 كحـد أقـصى، إلى مـستوى النـسبة المخصـصة            ٢٠١٥ في ميزانياتها الوطنية للوصول بحلول عام     
ذلـك الهـدف المتمثـل في        في المائة بما  في ٠,٧للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، وقدرها       

ن أنـه رغـم     ذكروي ـو. ة لأقـل البلـدان نمـوا      المائ ـ في ٠,٢٠  و ٠,١٥تخصيص نـسبة تتـراوح بـين        
يحدثه تخفيف عبء الديون من أثر إيجـابي علـى التنميـة، ينبغـي ألا يحتـسب ذلـك جـزءا مـن                        ما

كـــد الـــوزراء مـــن جديـــد أن التنفيـــذ الكامـــل لهـــذه  يؤو. مـــساهمة المـــساعدة الإنمائيـــة الرسميـــة
لإنمائيـة الدوليـة ومـساعدة البلـدان        الالتزامات سيعزز كثيرا الموارد المتاحة للـدفع قـدما بالخطـة ا           

  .النامية على تخفيف آثار الأزمة والتصدي لها بمزيد من الفعالية وفقا لاستراتيجياتها الوطنية
سلم الـوزراء بــأن اعتمـاد آليـات تمويــل ابتكاريـة يمكـن أن يــسهم بـشكل إيجــابي في       ي ـو  - ١٨

طـوعي ويمكـن   تلـى أسـاس مـستقر و   مساعدة البلدان النامية على تعبئة مـوارد إضـافية للتنميـة ع         
 التأكيد على ضرورة صرف هذا التمويـل وفقـا لأولويـات البلـدان الناميـة،      نكررويو. التنبؤ به 

وألا يحملها ذلك أعباء لا داعي لها، وألا يشكل بـديلا عـن المـصادر التقليديـة لتمويـل التنميـة،                  
شدد ي ـوبينما  . ستويات تلك المصادر  ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، أو يؤثر سلبا على م         في بما

أيـضا أن  هـم يـرون   الوزراء على التقدم الكبير المحرز في إيجاد مصادر ابتكارية لتمويل التنميـة، ف     
. من الأهمية بمكان توسيع نطاق المبادرات الحالية واستحداث آليات جديدة، حـسب الاقتـضاء        

ــرا للتوســـع في العمـــل والاضـــطلاع بمبـــادرات   نكـــدويؤو ــه نظـ جديـــدة، ينبغـــي أن تبقـــى   أنـ
  .الأولويات موجهة إلى توفير موارد إضافية مستقرة وتكميلية للتمويل التقليدي للتنمية

المتحـدة لـسد    شدد الوزراء على أهمية إنشاء آلية متابعة مناسبة داخل منظومة الأمـم      يو  - ١٩
 لتمويــل ســيما مــن خــلال إنــشاء لجنــة الفجــوة بــين وضــع الــسياسات وتنفيــذ الالتزامــات، ولا

 أن مـن المهـم أيـضا أن         نذكرويو. التنمية كهيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي      
ــة تمويــل       ــة إلى تعزيــز وتحقيــق مزيــد مــن التقــدم في عملي يــدعم الــدول الأعــضاء الجهــود الرامي
التنميـة، فمـن شـأن ذلـك أن يـساعد علـى تعزيـز تماسـك الـنظم الماليـة والتجاريـة واتـساقها بمـا              

  .كفل دعمها لتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياي
رى الوزراء أن مـن المهـم تعزيـز مفهـومي الملكيـة والقيـادة الـوطنيتين لعمليـة التنميـة                     يو  - ٢٠

 التأكيـد علـى ضـرورة أن يكـون للبلـدان الناميـة الحيـز الـسياساتي                  نكررويو. والحيز السياساتي 
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ــلازم لوضــع اســتراتيجياتها الإنما  ــات     ال ــسياسات والاســتراتيجيات والأولوي ــا يتفــق مــع ال ــة بم ئي
  .الإنمائية الوطنية كيما تراعي الظروف الخاصة لكل بلد

 يغيــب عــن الأذهــان في هــذا الــصدد أن البلــدان المــستفيدة في ســياق البنــك وينبغــي ألاّ  - ٢١
ولا وقبـل كـل   بـد إذن مـن أن يـسترشد أ    الدولي، هي التي تمسك بزمام سياسـاتها الإنمائيـة، ولا        

  .شيء لدى اختيار استراتيجية وإجراءات تلك المؤسسة بأولويات البلدان النامية وأفضلياتها
ــوق        يو  - ٢٢ ــن حق ــبيرة م ــدة وك ــام برصــد مخصــصات جدي ــوتهم إلى القي ــوزراء دع كــرر ال

ــة الفتــرة الأساســية المقبلــة  الــسحب الخاصــة  ــة الاحتياجــات مــن الــسيولة، وتعزيــز   في بداي لتلبي
 مـن  منتظمـة  أنه ينبغي أن ترصـد لهـذا الغـرض مـن الآن فـصاعدا مخصـصات                نذكرويو. التنمية
  .الحقوق تلك
عرب الوزراء أيضا عن قلقهم العميق من تزايد التفاوت بـين البلـدان المتقدمـة النمـو                 يو  - ٢٣

والبلـدان الناميـة حيـث إن معظـم البلـدان الناميـة حرمـت مـن الاسـتثمارات الماليـة علـى الــرغم            
ــذابا        قا ممــا ــر اجت ــة لإشــاعة أجــواء أكث ــه مــن إصــلاحات ووضــعته مــن سياســات مختلف مــت ب

فسياسات الإصلاح كثيرا ما تكـون مقيـدة بـشروط تفرضـها المؤسـسات الماليـة                . للاستثمارات
بـد مـن اتخـاذ تـدابير واعيـة في مجـال الـسياسات لتـسهيل ضـخ الاسـتثمار الأجـنبي                        ولا. الدولية

ذلــك وضــع مخططــات لــضمان الاســتثمار، وإبــرام اتفاقيــات  في ، بمــاالمباشــر إلى البلــدان الناميــة
ــا        ــام محلي ــد، والقي ــاج والتوري ــشأن الوصــول إلى الأســواق، وفي مجــالي الإنت ــسرة، ب ــشروط مي ب

  .بتجهيز وتسويق المواد الخام والسلع الأساسية
ارات الـتي  سلم الوزراء بأن تدفقات رأس المال الدولية مرهونة إلى حد كبير بالقر       يوإذ    - ٢٤

ــة في القطــاع الخــاص،    ــتتخــذها الأطــراف الفاعل ــدان المتقدمــة النمــو إلى أن تتخــذ   ندعوي  البل
ــر         ــى نحــو أكث ــة عل ــدان النامي ــدفقات إلى البل ــه هــذه الت ــسهيل وإعــادة توجي ــة لت ــدابير اللازم الت

بلـدان  بـد، علـى وجـه التحديـد، أن تتخـذ ال       إنه لالونقويو. استقرارا وإنصافا وقابلية للتنبؤ به    
المتقدمة النمو خطوات ملموسة لتجنب الحمائية الماليـة وتـصحيح كـل مـا اتخـذ في هـذا الـشأن                 

وينبغـي  . ذلك تقـديم الإعانـات للـصناعات والقطاعـات المتعثـرة      في خلال الأزمة من تدابير، بما 
بــذل جهــود إضــافية لتعزيــز تــدفقات رأس المــال الخــاص مــن أجــل دعــم التنميــة وتعظــيم الأثــر  

سيما فيما يتعلـق بالـصلة بأنـشطة الإنتـاج المحلـي ونقـل               ائي للاستثمار الأجنبي المباشر، ولا    الإنم
  .التكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير

ذلـك إيجـاد سـيولة       في شدد الوزراء على أن ثمة حاجـة إلى مـوارد إضـافية كـبيرة بمـا               يو  - ٢٥
 مــن أجــل تحقيــق الأهــداف  علــى المــدى القــصير وتمويــل ومــنح إنمــائيين علــى المــدى الطويــل،   

 في هذا الـصدد، أن علـى منظومـة          نذكرويو. الإنمائية، وبخاصة ما يتعلق منها بالصحة والتعليم      
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ذلـك مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة، أن تتـرجم إلى                  في المتحـدة، بمـا    الأمم
ات القمـة الـتي تعقـدها    أعمال ملموسة جميع الالتزامات المقطوعة في المؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمر     

  .المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما الأمم
شدد الــوزراء علــى أن البلــدان ذات الــدخل المتوســط تواجــه تحــديات كــبيرة في        يــو  - ٢٦

يـة  ذلـك الأهـداف الإنمائ     في جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بمـا          
 في هذا الصدد، أن مما لـه أهميـة قـصوى أن يكـون الـدعم الـدولي، بأشـكاله                 نذكرويو. للألفية

المتعــددة، متــسقا اتــساقا كــاملا مــع الأولويــات الوطنيــة، لمواجهــة احتياجــات التنميــة الخاصــة    
  .للبلدان المتوسطة الدخل

ــذ    ودعيــو  - ٢٧ ــة الــتي تب ــضا إلى مواصــلة دعــم الجهــود الإنمائي ــوزراء أي ــة   ال ــدان النامي لها البل
المنخفضة الدخل لتلبية احتياجاتهـا الاجتماعيـة والاقتـصادية والإنمائيـة، وذلـك مـن خـلال عـدة             
ــة         ــساعدة، وإقام ــا مــن أشــكال الم ــة وغيره ــة والمالي ــساعدة التقني ــها تقــديم أشــكال الم طــرق من

توســطات كــد الــوزراء أن الميؤو. شــراكات وترتيبــات تعــاون وتعزيزهــا علــى جميــع المــستويات
الوطنيـــة القائمـــة علـــى معـــايير مثـــل نـــصيب الفـــرد مـــن الـــدخل لا تعكـــس بدقـــة في العـــادة    
الخـــصوصيات الفعليـــة والاحتياجـــات الإنمائيـــة الخاصـــة لعـــدد كـــبير مـــن مختلـــف البلـــدان          

  .الدخل المتوسطة
كد الوزراء من جديد أنه، من أجل تسخير الإمكانات التي تنطوي عليها التجـارة              يؤو  - ٢٨

ا كاملا، من المهم دعم إقامة نظام تجاري عالمي متعـدد الأطـراف تحكمـه قواعـد يكـون                   تسخير
منفتحا وغير قائم على التمييز ومنصفا ويـساهم في تحقيـق النمـو والتنميـة المـستدامة وفي إتاحـة            

أن ، في هــذا الــصدد، إنــه ينبغــييقولــون و. ســيما مــن أجــل البلــدان الناميــة فــرص العمــل، ولا
 المتقدمـة النمـو عـن كافـة التـدابير والاتجاهـات الحمائيـة الـتي تـؤثر علـى البلـدان                       تتخلى البلـدان  

ذلك الإعانـات الزراعيـة والحـواجز غـير الجمركيـة المفروضـة علـى التجـارة، وأن              في النامية، بما 
  .تصحح أي تدابير اتخذتها من قبل تؤدي إلى حدوث اختلال في التجارة

رورة أن تبـدي البلـدان المتقدمـة النمـو المرونـة والإرادة             كرر الوزراء التأكيد على ض    يو  - ٢٩
السياسية اللازمتين لإخراج جولة مفاوضات الدوحة من الطريق المـسدود الحـالي الـتي وصـلت                
إليه، وذلك بغرض إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق نتائج مبكـرة موجهـة نحـو                   

 مبكــر أن يــوفر الــزخم الــذي تحتــاج إليــه  في وقــتالدوحــة فمــن شــأن اختتــام جولــة  . التنميــة
  .الأسواق الدولية بشدة، مما يساهم في ترسيخ الانتعاش وإرساء أسس النمو المستدام

الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة،      كد الوزراء على أهمية     يؤو  - ٣٠
ــاق أكــرا ســيما  ولا ــة ا   اتف ــى أهمي ــد عل ــذي كــرر التأكي ــؤتمر، ال ــسيق في   لم ــاره مركــز التن  باعتب
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ــة للتمويـــل     الأمـــم ــضايا المترابطـ ــة وللقـ ــارة والتنميـ ــضايا التجـ ــة لقـ ــة المتكاملـ ــدة للمعالجـ المتحـ
والاســتثمار والتكنولوجيــا والتنميــة المــستدامة، وعلــى ضــرورة اضــطلاع الأونكتــاد علــى نحــو    

ا، والـتي لا غـنى عنـها    كامل بولايته فيما يتعلق بتحليـل الـسياسات وإسـداء المـشورة المتعلقـة به ـ            
للـدورة الثالثـة    ويتطلع الوزراء إلى الانعقاد الفعلي والنـاجح        . لبناء توافق في الآراء بشأن التنمية     

موضــوع  بــشأن  في الدوحــة٢٠١٢أبريــل /نيــسان ٢٦إلى  ٢١في الفتــرة مــن عــشرة للمــؤتمر 
الاجتمـاع الـوزراي    ، إضـافة إلى     “ نحو نمـو وتنميـة شـاملين ومـستدامين         :عولمة محورها التنمية  ”

  .للدورة والصين التحضيري ٧٧ لمجموعة الـ
الوزراء عن قلقهم العميق مـن اسـتمرار الـنقص في نقـل التكنولوجيـا والدرايـة                يعرب  و  - ٣١

وشددوا علـى ضـرورة اتخـاذ التـدابير المناسـبة للتغلـب علـى الفجـوة                 . والخبرة إلى البلدان النامية   
والبلـدان المتقدمـة النمـو والعمـل علـى وضـع ترتيبـات لتـسهيل                التكنولوجية بين البلدان الناميـة      

ــا  ــة نقــل التكنولوجي ــة، ونقــل     . عملي ــصادية والاجتماعي ــة الاقت ــدعم التنمي ــا ل فنقــل التكنولوجي
التكنولوجيا السليمة بيئيا والنظيفة، أمران أساسيان لتعزيز الجهود الإنمائيـة الـتي تبـذل في بلـدان            

كـين البلـدان الناميـة مـن أن تطـور تكنولوجياتهـا الخاصـة، بـدعم           إنه ينبغي تم  يقولون  و. الجنوب
  .ذلك بناء القدرات المحلية على تصميم التكنولوجيا واستحداثها في من المجتمع الدولي، بما

 الــوزراء علــى الحاجــة الملحــة إلى زيــادة الجهــود المبذولــة علــى الــصعد الوطنيــة  يؤكــدو  - ٣٢
ن الغذائي والتنمية الزراعية باعتبارهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن خطـة             والإقليمية والدولية لمعالجة الأم   

 على ضرورة توفير التمويـل المـستمر لتعزيـز الإنتـاج الغـذائي العـالمي                نشددويو. التنمية الدولية 
 إلى تـوفير مـوارد ماليـة جديـدة وإضـافية مـن جميـع                ندعويوزيادة الاستثمارات الموجهة إليه، و    

  .ية وأمن غذائي مستدامينالمصادر لتحقيق تنمية زراع
 إلى ندعوي ـكد الوزراء مجـددا علـى أن الجـوع يـشكل انتـهاكا لكرامـة الإنـسان، و        يؤو  - ٣٣

 نكـدو يؤو. اتخاذ تدابير عاجلة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية مـن أجـل القـضاء عليـه               
ع الحـق في    مجددا أيضا على حق كل فـرد في الحـصول علـى أغذيـة مأمونـة ومغذيـة بمـا يتفـق م ـ                      

الغذاء والحق الأساسـي لكـل إنـسان في التحـرر مـن الجـوع، وذلـك ليكـون قـادرا علـى النمـاء                         
  .على نحو كامل والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية

شدد الوزراء على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلـب تعزيـز قطـاع الزراعـة في البلـدان                  يو  - ٣٤
 تمكين الشعوب الأصـلية، والمجتمعـات الريفيـة، وصـغار           ذلك من خلال   في النامية وتنشيطه، بما  

ومتوسـطي المــزارعين، وتقــديم المـساعدة التقنيــة والماليــة، والحـصول علــى التكنولوجيــا ونقلــها،    
عانـات والاخـتلالات    الإشدد الـوزراء علـى أن       ي ـو. وبناء القدرات، وتبادل المعارف والخـبرات     

ان المتقدمـة النمـو ألحقـت ضـررا بالغـا بالقطـاع             الأخرى في السوق الناجمة عـن ممارسـات البلـد         
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الزراعي في البلدان النامية، وهو ما يحد من قـدرة هـذا القطـاع الرئيـسي علـى المـساهمة بـشكل                   
فعال في القـضاء علـى الفقـر وتحقيـق النمـو الاقتـصادي المـستدام والـشامل والمنـصف، والتنميـة                      

 الـوزراء إلى الإلغـاء الفـوري لجميـع          يـدعو ليـه،   وع. المستدامة، والأمن الغذائي والتنميـة الريفيـة      
أشــكال الإعانــات الزراعيــة وغيرهــا مــن التــدابير الــتي تفــسد الــسوق، والــتي تمارســها البلــدان     

 البلـدان المتقدمـة النمـو علـى إبـداء المرونـة والإرادة الـسياسية اللازمـتين                  نثويحو. المتقدمة النمو 
  .ية للبلدان النامية في جولة الدوحةللتصدي على نحو فعال لهذه الشواغل الرئيس

منظمـة   في الـدورة الـسابعة والـثلاثين لمـؤتمر           ١٥/٢٠١١رحب الوزراء باتخاذ القرار     يو  - ٣٥
 سنة دوليـة للكينـوا، واضـعين    ٢٠١٣لأغذية والزراعة الذي أوصى بإعلان عام  الأمم المتحدة ل  

ســتثنائية للكينــوا، وقــدرتها علــى في الاعتبــار أن المــؤتمر قــد أحــاط علمــا بالــصفات التغذويــة الا 
التكيــف مــع مختلــف الظــروف ومــساهمتها الكــبيرة المحتملــة في مكافحــة الجــوع وســوء التغذيــة   

  .كرر الوزراء إعرابهم في هذا الصدد عن تأييدهم الثابت لهذا القراريو
ــر الناشــئة عــن         يو  - ٣٦ ــى مكافحــة الفق ــود عل ــق إزاء القي ــم العمي ــوزراء عــن قلقه ــرب ال ع

ــة     الأزمــا ــة، وأزمــة الغــذاء العالمي ــة والاقتــصادية العالمي ــة، لا ســيما الأزمــة المالي ــة الراهن ت العالمي
واســتمرار انعــدام الأمــن الغــذائي، وأزمــة الطاقــة، والتحــديات الــتي يفرضــها تغــير المنــاخ علــى   

 التأكيد علـى ضـرورة إيـلاء اهتمـام خـاص لجـذور الفقـر الهيكليـة في                   نكررويو. البلدان النامية 
كـد  يؤ ،وفي هـذا الـصدد    . نظام الدولي التي تعـوق جهـود البلـدان الناميـة في مكافحتـها للفقـر               ال

ــر          ــى الفق ــضاء عل ــه ضــروريان للق ــصادي وشمول ــو الاقت ــتمرار النم ــى أن اس ــددا عل ــوزراء مج ال
 علـى ضـرورة تكميـل الجهـود الوطنيـة المبذولـة             نشددويوالجوع، لا سيما في البلدان النامية، و      

  . فرص التنمية في البلدان الناميةبتوفير بيئة دولية مواتية تهدف إلى توسيعفي هذا الصدد 
أنـه لا يمكـن النجـاح في القـضاء علـى الفقـر إلا بـالالتزام                 التأكيد علـى    الوزراء  كرر  يو  - ٣٧

ولذلك يجب تعزيز التعاون الـدولي القـائم علـى الاعتـراف            . والجهود الجماعية للمجتمع الدولي   
ة الــوطنيتين للاســتراتيجيات الإنمائيــة، بمــا في ذلــك الوفــاء بــالالتزام بالمــساعدة   بالقيــادة والملكيــ

الإنمائيــة الرسميــة المتفــق عليهــا دوليــا وتخفيــف أعبــاء الــديون وإتاحــة النفــاذ إلى الأســواق وبنــاء   
 . القدرات وتقديم الدعم التقني

ق لجميــع البلــدان قــر الــوزراء بــأن التفــاوت داخــل البلــدان وبينــها يــشكل مبعــث قلــيو  - ٣٨
بــصرف النظــر عــن مــستوى التنميــة لــديها وأنــه يمثــل تحــديا متزايــدا تترتــب عليــه آثــار متعــددة  
بالنــسبة لتحقيــق الإمكانــات الاقتــصادية والاجتماعيــة وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا  

ــة، و    ــة للألفي ــا، بمــا في ذلــك الأهــداف الإنمائي ــدولي وارق  علــى ضــرورة التــصدي للف ــ نشددوي
النمـو والبلـدان الناميـة والفـوارق بـين الأغنيـاء والفقـراء              المتقدمـة   المستمرة والكبيرة بين البلدان     
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 الـوزراء مجـددا     يؤكـد وفي هـذا الـسياق،      . وبين سكان المناطق الريفية وسكان المناطق الحـضرية       
نمية، بمـا في ذلـك في     اعتبار أكبر لتأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في عملية الت        إيلاء  أهمية  

 . وضع الاستراتيجيات الإنمائية وتنفيذها

رفض الــوزراء رفــضا قاطعــا فــرض أي قــوانين وأنظمــة تتجــاوز آثارهــا الحــدود         يــو  - ٣٩
الإقليميــة وجميــع الأشــكال الأخــرى مــن التــدابير الاقتــصادية القــسرية، بمــا في ذلــك الجــزاءات   

ــدان الناميــة،     ــة ضــد البل ــررويوالانفرادي ــى الحاجــة الملحــة إلى إلغائهــا فــورا    أكيــد  التنك . عل
 أن هذه الإجراءات لا تقوض المبادئ المكرسة في ميثـاق الأمـم المتحـدة وفي القـانون         نكدويؤو

 ندعويــولــذلك . الـدولي فحــسب، بـل تهــدد أيـضا بــصورة خطــيرة حريـة التجــارة والاسـتثمار     
  .المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذه التدابير أو تطبيقها

 الوزراء إلى ما شـهده العـالم علـى مـدى الـسنوات الأخـيرة مـن زيـادة في وتـيرة                    يشيرو  - ٤٠
وعـلاوة  . عدد الأشـخاص المتـضررين مـن حـالات الطـوارئ الإنـسانية            في  الكوارث وشدتها، و  

علـــى ذلـــك، فـــإن التـــأثير المـــستمر لـــتغير المنـــاخ، والتـــأثيرات الـــسلبية الجاريـــة للأزمـــة الماليـــة  
 وأزمــة الغــذاء العالميــة، واســتمرار انعـدام الأمــن الغــذائي تفــرض تحــديات إضــافية  والاقتـصادية، 

شدد الـوزراء علـى ضـرورة الاسـتمرار في تعزيـز القـدرات،              ي ـو. على نظام الاستجابة الإنسانية   
أن بنـاء   مراعـاة   سيما قدرات البلدان النامية، من أجل التأهب للكوارث والتصدي لهـا، مـع               لا

ويل الأجل يـسهم في إنقـاذ الأرواح ويحـدّ في الوقـت نفـسه مـن الحاجـة إلى                    التأهب استثمارٌ ط  
وأهاب الوزراء بمنظومة الأمـم المتحـدة والمجتمـع الـدولي مـساعدة البلـدان               . الاستجابة الإنسانية 

النامية في تعزيز ما هو قائم لديها من قدرات ومعارف ومؤسـسات في مجـال العمـل الإنـساني،                    
ــها نقــل ال   ــن بين ــسبل م ــسير التأهــب لحــالات      ب ــل والخــبرات، مــن أجــل تي ــا والتموي تكنولوجي

  .الطوارئ الإنسانية المتزايدة والاستجابة لها بالشكل المناسب
ــة ووحــدتها     يــو  - ٤١ ــرام ســيادة الــدول وســلامتها الإقليمي ــوزراء أيــضا علــى أن احت شدد ال

ــة      ــة يجــب أن تظــل هــي المَعْلمــات الــشاملة في جميــع الجهــود الرامي إلى تنــسيق المــساعدة الوطني
كد الوزراء على الدور الأساسي للدولة المعنية في بـدء المـساعدة            يؤوفي هذا الصدد،    . الإنسانية

أن تتعـاون الـدول المتـضررة والبلـدان         للغاية  ومن المهم   . الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها   
ــسانية ل     ــة الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الإن ــسانية  المانحــة ومنظوم ــوفير المــساعدة الإن ت

 .  للدولة المتضررةيهما، مع الإقرار بالدور الرئيسيالحاجة إلاللذين تمس والدعم الإنمائي 

كــد الــوزراء مــن جديــد أنــه، مــن أجــل ضــمان الانتقــال الــسلس مــن الإغاثــة إلى    يؤو  - ٤٢
ا دعم الانتعـاش    بد أن تقدَّم المساعدة في حالات الطوارئ بطرق من شأنه          والتنمية، لا الإنعاش  
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والتنمية الطويلة الأجل، وأنه ينبغـي النظـر إلى التـدابير المتخـذة في حـالات الطـوارئ باعتبارهـا                    
 .خطوة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة

الطـــوارئ الإنـــسانية حـــالات ونظـــرا لأن التمويـــل لا يـــزال يـــشكل تحـــديا في ســـياق   - ٤٣
على ضرورة تشجيع التمويل الـذي      التأكيد  الوزراء  كرر  يالمتزايدة، لا سيما في البلدان النامية،       

الـشراكات وتقويـة   تعزيـز  لتنبؤ والمرونـة والكفايـة وتنفيـذه مـن خـلال      لقابلية  اليتسم بالفعالية و  
شدد الوزراء على أهميـة ضـمان التمثيـل الجغـرافي العـادل      يو. الآليات المالية للمساعدة الإنسانية  
 . لةفي هيئات الأمم المتحدة ذات الص

على ضرورة امتثال الـدول الأعـضاء امتثـالا تامـا لالتزاماتهـا             من جديد   الوزراء  كد  يؤو  - ٤٤
أغـسطس  / آب ١٢بموجب القانون الإنـساني الـدولي، لا سـيما اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المؤرخـة                  

ــة و  ١٩٤٩ ــي المحتلـ ــدنيين في الأراضـ ــساعدة المـ ــة ومـ ــ لحمايـ ــدة  دعويـ ــم المتحـ ــة الأمـ ن منظومـ
ولي إلى تعزيز جهودهما الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية لهـؤلاء المـدنيين وتيـسير               الد والمجتمع

 . حصولهم عليها

رحــب الــوزراء بانعقــاد الاجتمــاع الرفيــع المــستوى المعــني بالــشباب في مقــر الأمــم     يو  - ٤٥
الحـوار  : الـشباب ” لمعالجـة موضـوع      ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢٦ و   ٢٥المتحدة في نيويورك يـومي      

عـن  انبثقـت   ، الـذي اعتمـد وثيقـة ختاميـة موضـوعية، مـشيرين إلى أن هـذه الوثيقـة                    “لتفاهموا
 .  والصين٧٧ مبادرة اضطلعت بها مجموعة الـ

ولاحظ الوزراء بقلق أن البطالة أصـبحت مـشكلة عالميـة تـؤثر علـى الـشباب في جميـع               - ٤٦
الـدول الأعـضاء    جميـع   وزراء  ث ال ـ يح ـوفي هـذا الـصدد،      . أنحاء العالم، وتـستلزم اسـتجابة عالميـة       

 .على بذل جهود لوضع استراتيجية عالمية تهدف إلى التصدي بفعالية لمشكلة بطالة الشباب

ــاد الاجتمـــاع الرفيـــع المـــستوى للجمعيـــة العامـــة للاحتفـــال    يو  - ٤٧ رحـــب الـــوزراء بانعقـ
دة في في مقــر الأمــم المتحــديربــان بالــذكرى الــسنوية العاشــرة لاعتمــاد إعــلان وبرنــامج عمــل  

 للتأكيــد مجــددا علــى الالتــزام الــسياسي العــالمي بتنفيــذ  ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٢نيويــورك في 
 اعتمـاد إعلانـه الــسياسي    علـى نكــدويؤبـصورة تامـة وفعالـة، و   ديربــان إعـلان وبرنـامج عمـل    

متحـدون للقـضاء علـى العنـصرية والتمييــز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتــصل         ”المعنـون  
 .“بذلك من تعصب

والوثيقـة الختاميـة   ديربـان  كد الوزراء مجددا على ما ورد في إعـلان وبرنـامج عمـل             يؤو  - ٤٨
 بالتقدم المحرز في كـثير مـن البلـدان والمنـاطق            نرحبوي، و ٢٠٠٩ربان في عام    يلمؤتمر استعراض د  

تــشريعات، مــع الإعــراب عــن قلقهــم العميــق إزاء عــدم  ال، بــسبل منــها ســن ٢٠٠١عــام منــذ 
ــدابير    ويــدعون. كامــلبالالتنفيــذ  ــزام إلى إجــراءات ملموســة وإلى اتخــاذ ت  إلى ترجمــة هــذا الالت
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ربـان، الـتي   ي، والوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر اسـتعراض د         ديربـان مناسبة لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـل          
  .الإطار الدولي الأكثر شمولا لمناهضة العنصرية وتعزيز آليات المتابعةكلها تشكل 

بانعقـاد الاجتمـاع الرفيـع المـستوى بـشأن الوقايـة مـن الأمـراض غـير               رحب الـوزراء    يو  - ٤٩
ســـبتمبر / أيلـــول٢٠ و ١٩المعديـــة ومكافحتـــها، في مقـــر الأمـــم المتحـــدة في نيويـــورك يـــومي 

 الوزراء إلى تعزيز التعـاون      ودعيوفي هذا الصدد،    . والاعتماد اللاحق لإعلان سياسي   ،  ٢٠١١
رص الاسـتفادة مـن الـبرامج الـشاملة والفعالـة الكلفـة في        الدولي في مجال الصحة العامة لتعزيز ف ـ      

مجالات الوقاية والعلاج والرعاية لتحقيـق الإدارة المتكاملـة للأمـراض غـير المعديـة، بمـا في ذلـك           
ــة       ــة وأدوات التــشخيص وغيرهــا مــن التكنولوجيــات الآمن ــادة فــرص الحــصول علــى الأدوي زي

  .والناجعة والميسورة التكلفة والعالية الجودة
ــاء ينطــوي علــى     يو  - ٥٠ ــة أصــبحت وب ــالغ أن الأمــراض غــير المعدي لاحــظ الــوزراء بقلــق ب

 مــن جديــد علــى حــق الــدول نكــدويؤو. تحــديات تقــوض التنميــة المــستدامة للــدول الأعــضاء 
لتكنولوجيـات التشخيـصية    واالأعضاء في حماية الصحة العامة ولا سـيما لـضمان إتاحـة الـدواء               

ا الاستفادة الكاملة مـن أوجـه المرونـة في الاتفـاق المتعلـق بالجوانـب                ، بسبل منه   للجميع والطبية
حقوق الملكية الفكرية، على النحو الذي أكد عليه إعـلان الدوحـة بـشأن              من  المتصلة بالتجارة   

ــة       الاتفــاق  ــصحة العام ــصلة بالتجــارة وال ــة المت ــة الفكري ــب حقــوق الملكي ــق بجوان ــؤرخ المتعل الم
 .٢٠٠١نوفمبر /تشرين الثاني ١٤

 كـــانون ٢١ المـــؤرخ ٦٥/١٩٨الجمعيـــة العامـــة للقـــرار   اتخـــاذ برحـــب الـــوزراء  يو  - ٥١
اسـم  تنظـيم اجتمـاع عـام رفيـع المـستوى، يطلـق عليـه               فيه   ت الذي قرر  ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

 بهـدف تبـادل وجهـات النظـر وأفـضل      ،٢٠١٤صـلية، يعقـد في عـام     المؤتمر العالمي للشعوب الأ   
ل حقـوق الـشعوب الأصـلية، بمـا في ذلـك متابعـة أهـداف إعـلان         الممارسات فيما يتعلـق بإعمـا   

صــلية، ودعــت أيــضا الــدول الأعــضاء إلى المــشاركة الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأ
ات بــشأن طرائــق عقــد الاجتمــاع، الــوزراء إلى إجــراء مــشاوريتطلــع و. التامــة في هــذا الحــدث

 .في ذلك مشاركة الشعوب الأصلية في المؤتمر بما

ث الـوزراء المجتمـع الـدولي علـى التــصدي للتحـديات الـتي تـسببها الهجـرة الدوليــة         يح ـو  - ٥٢
على أساس المسؤولية المشتركة لجميع البلدان والشراكة الأصـيلة والفهـم المـشترك، لـضمان أن                
تسهم الهجرة الدولية في تنمية كل من البلدان الموفِدة للعمالة والبلدان المستقبِلة لها مـع تقلـيص                

 .لآثار السلبية إلى أدنى حد ممكنا

ــدعوو  - ٥٣ ــوزراء ي ــع  ال ــسياسية للتعامــل بطريقــة    جمي ــد الإرادة ال ــدول الأعــضاء إلى تجدي ال
، وإلى النظاميــة وغــير النظاميــةمتوازنــة مــع التحــديات والفــرص الــتي تنــشئها الهجــرة الدوليــة،   



A/66/388
 

16 11-52702 
 

وفي . لمتعلقـة بـالهجرة   تشجيع احترام حقوق الإنسان وحمايتـها عنـد وضـع وتنفيـذ الـسياسات ا              
شدد الــوزراء علــى أهميــة المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة وغيرهــا مــن مــصادر تعبئــة  يــهــذا الــصدد، 

الموارد الدولية لدعم جهود البلدان النامية للقضاء على الفقر وتعزيز حـق الـشعوب في التنميـة،        
 أمـور البحـث عـن رفـاه     باعتبارها أداة أساسية لضبط تدفقات المهاجرين، التي يحركها في جملـة    

 . وفرص عمل أفضل

كد الـوزراء مـن جديـد دعمهـم القـوي للأمـم المتحـدة، ولكافـة الجهـود الجماعيـة                     يؤو  - ٥٤
الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنفيذ ولاياتها تنفيـذا كـاملا وضـمان تنفيـذ جميـع برامجهـا بـصورة                     

عرب الوزراء عن اعتقادهم الراسـخ      يو. ة والاقتصادي ةالاجتماعيالتنمية  فعالة، لا سيما في مجال      
في نهايـة الأمـر علـى موافقـة         يعتمـدان   بأن شرعية أي تـدابير إصـلاحية وتـوافر مقومـات بقائهـا              

كـد الـوزراء أن التـدابير الخاصـة بإصـلاح الأمـم المتحـدة               يؤو. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة    
  . والدولي الفريد الذي تتسم بهوالمتعدد الأطرافالدولي ينبغي أن تستجيب للطابع الحكومي 

كد الوزراء مجددا أن المساعدة الإنمائية الـتي تقـوم منظومـة الأمـم المتحـدة بتوفيرهـا                  يؤو  - ٥٥
للبلدان النامية تشكل، من حيـث كميتـها ونوعيتـها وإمكانيـة التنبـؤ بهـا، أولويـة مركزيـة لهـذه                      

خـتلال بـين المـوارد الأساسـية وغـير          وإضافة إلى ذلك، يتعين التـصدي لمـسألة تزايـد الا          . البلدان
لاحـظ الـوزراء أن تزايـد التحـول عـن      يو. باعتبارهـا مـسألة عاجلـة    الأساسية للأنشطة التنفيذية

التمويل من الموارد الأساسية إلى التمويل من موارد غير أساسـية غالبـا مـا يـؤدي إلى التجـزيء                    
نظــرا لأن المــوارد غــير الأساســية  ويمكــن أن ينــتقص مــن فعاليــة الأنــشطة التنفيذيــة وكفاءتهــا،   

يمكن التنبؤ بها، كما أنها ترفع تكاليف المعاملات وتنتقص من كفاءة منظومة الأمم المتحـدة                لا
هـا، بمـا في ذلـك علـى المـستوى القطـري، ممـا يـؤدي إلى التنـافس بـين                      ساقها وتزيد من تجزيئ   وات

 الــوزراء البلــدان ودعيــ ثم، ومــن. كــل منــها عــن ولايتــهودعوتهــا إلى تحويــل مــسار المنظمــات، 
ــوازن      ــتعادة التـ ــة لاسـ ــة كافيـ ــوارد ماليـ ــوفير مـ ــة إلى تـ ــية   المانحـ ــل الأساسـ ــوارد التمويـ ــين مـ بـ

  .الأساسية وضمان توفير قاعدة متسعة وكافية للموارد الموجهة للتنمية وغير
  وقدرتـه علـى   أن تعزيـز دور جهـاز الأمـم المتحـدة الإنمـائي          مـن جديـد    كد الوزراء يؤو  - ٥٦
فعاليتـه وكفاءتـه واتـساقه      ناً مـستمراً في     يساعدة البلدان في تحقيق أهدافها الإنمائية يتطلب تحس       م

وفي هــذا الــصدد، يجــب أن تحــتفظ الخــصائص . ، بالإضــافة إلى زيــادة كــبيرة في المــواردوتــأثيره
،  أمـور  في جملـة   التنميـة،    مـن أجـل   لأمـم المتحـدة     ا  الـتي تـضطلع بهـا      الأساسية للأنشطة التنفيذية  

 والمتعـددة الأطـراف، وكـذلك قـدرتها         ياديـة الحو القائمة على المنح  بطبيعتها الشاملة والطوعية و   
 وبالإضـافة إلى  .  البرامج  المستفيدة من  لبلدانللاحتياجات التنمية     مرن على نحو على الاستجابة   
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ك ذلـك، ينبغـي الاضـطلاع بالأنــشطة التنفيذيـة لـصالح البلـدان المــستفيدة، بنـاء علـى طلـب تل ــ        
  .ة وأولوياتها الإنمائية الوطنيةالبلدان ووفقا لسياساتها الوطني

شدد الـوزراء علـى أهميـة قيـام منظومــة الأمـم المتحـدة بأسـرها وكـذلك مؤســسات         ي ـو  - ٥٧
بريتون وودز والجهات المانحة الثنائية بالاعتراف بملكية البلدان الناميـة المعنيـة، ومواءمـة برامجهـا                

ــة مــع الاســتراتي  ــام أيــضاً حــسب الاقتــضاء    التعاوني ــة لتلــك البلــدان والقي ــة الوطني جيات الإنمائي
لاسـتراتيجيات  بمواءمة فـرادى برامجهـا التعاونيـة بهـدف المـساهمة علـى النحـو الأمثـل في تحقيـق ا              

  .الإنمائية الوطنية
دعمهم لمؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة الـذي سـيعقد في              تأكيد  كرر الوزراء   يو  - ٥٨
، لاسـتعراض تنفيـذ نتـائج مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة،                   ٢٠١٢ازيل في عام    البر

مـؤتمر   و،١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤ إلى  ٣  مـن   في الفترة  ، البرازيل، المعقود في ريو دي جانيرو    
 في الفتـــرة مـــن ، جنـــوب أفريقيـــا،القمـــة العـــالمي للتنميـــة المـــستدامة المعقـــود في جوهانـــسبرغ 

ة علــى امــلقــاء نظــرة عوأعلــن الــوزراء أن إ. ٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول٤غــسطس إلى أ/آب ٢٦
العديــد مــن الالتزامــات الــتي ن أن هنــاك ثغــرات مــستمرة في التنفيــذ، ولنتــائج الــتي تحققــت يبــيّا
 نتيجــة ،وتــزداد صــعوبة التحــديات الــتي تواجههــا البلــدان الناميــة  . المجتمــع الــدولييــفِ بهــا  لم

لا سـيما   و العالم يعاني منـها، ما زالزمات العالمية المتعددة والمترابطة التي       آثار الأ  بسبب ،لذلك
 ددوته ـ. أزمة الغذاء وتغير المنـاخ والأزمـة الاقتـصادية والماليـة العالميـة بالإضـافة إلى أزمـة الطاقـة              

ا تحقيق التنمية المستدامة والأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيه ـ               بشدة  هذه التحديات   
  .الأهداف الإنمائية للألفية

الـذي سُـيعقد    عرب الوزراء عن اعتقادهم بأن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المـستدامة            يو  - ٥٩
 فرصــة هامــة للــتفكير  يتيحــان التحــضيرية كــل عملياتــهودي جــانيرو في ريــو  ٢٠١٢في عــام 

قيـيم التقـدم المحـرز       ت نأو. عمق وصراحة بالمجالات التي أخفقنـا فيهـا وبأسـباب هـذا الإخفـاق             تب
حتى الآن والثغرات المتبقية في تنفيـذ نتـائج مـؤتمرات القمـة الرئيـسية المتعلقـة بالتنميـة المـستدامة          

 وكيفيــة المــضي قــدما بــدون الوقــوع في الأخطــاء نفــسها مــرة  الإخفاقــاتظهــر مــن شــأنه أن ي
ت الجديـدة    بـل أيـضاً مـع التحـديا        ، لـيس مـع التحـديات القديمـة فحـسب          ،أخرى عند التعامـل   

ويؤثر الافتقار إلى الاستدامة والإفـراط في     . وقد اعتُمد نهج مجزأ إزاء التنمية المستدامة      . والناشئة
شدد الــوزراء علــى يــو. ا علــى صــحة الأرضي ســلب النمــو تــأثيراًالاســتهلاك في البلــدان المتقدمــة

ميـة المـستدامة، ويأخـذ     وتكاملاً يقوم علـى الأركـان الثلاثـة للتن   انتظاماًضرورة اتباع نهج أكثر     
   . الإيكولوجية وأدائهاالنظمفها الأنشطة البشرية على دينامية في الاعتبار الآثار السلبية التي تخلِّ
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المتاحـة  الـسبل  نجـاح جهودنـا المـشتركة يـرتبط ارتباطـا وثيقـا ب      أن لـص الـوزراء إلى   يخو  - ٦٠
  التأكيـد  نكرروي و .ت اللازم يز السياسا ح لكفالة تنفيذ التنمية المستدامة تنفيذاً فعالاً وإعطائها      

لتنفيـذ باعتبارهـا مـسؤولية عالميـة، نظـرا للطـابع            ا أنه لا بد من التشديد علـى مـسألة سـبل             على
وبالتـالي، يعـد الوفـاء بالالتزامـات الـسابقة وتـوفير       . العالمي للتحديات التي يواجهها العالم اليـوم   

وفي . زيز قدرات الأمـم المتحـدة في مجـال التنفيـذ           الأهمية لتع  ي بالغ ينموارد جديدة وإضافية أمر   
 ضـمن ميزانيـة الأمـم المتحـدة العاديـة، لجميـع             ،هذا الصدد، لا بد من زيـادة المـوارد المخصـصة          

الأنشطة الإنمائية الـصادر بهـا تكليـف، بمـا في ذلـك تلـك المتـصلة بالتنميـة المـستدامة، مـن أجـل                         
  . يمكن التنبؤ بهوكفالة توافر تمويل كاف 

شدد الــوزراء علــى أهميــة معالجــة قــضايا الطاقـة، بمــا في ذلــك الحــصول علــى الطاقــة  ي ـو  - ٦١
كجـزء  بأسعار معقولة، وكفاءة الطاقـة، بالإضـافة إلى اسـتدامة مـصادر الطاقـة واسـتخدامها، و         

   . الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز التنمية المستدامةمن
، حــسب الاقتــضاء، بــين تجمــعء تنفيــذ سياســات واســتراتيجيات وطنيــة  الــوزرايؤيــدو  - ٦٢

زيادة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات وزيـادة           
كفــاءة اســتخدام الطاقــة وزيــادة الاعتمــاد علــى التكنولوجيــات المتطــورة للطاقــة، بمــا في ذلــك   

كثـر نظافـة والاسـتخدام المـستدام لمـوارد الطاقـة التقليديـة،           تكنولوجيات الوقـود الأحفـوري الأ     
الميـسورة التكلفـة والـتي يعـول عليهـا؛      ووتعزيز الحصول على خدمات الطاقة المستدامة الحديثـة   

وتعزيز القدرات الوطنية لتلبية الطلب المتزايد علـى الطاقـة، عـن طريـق التعـاون الـدولي في هـذا            
ولوجيات الطاقة المـستدامة الملائمـة والميـسورة التكلفـة ونقـل            الميدان وتشجيع تطوير ونشر تكن    

  . هذه التكنولوجيات بشروط متفق عليها بين الأطراف
ــرى و  - ٦٣ ــدى        ي ــي المنت ــاخ ه ــير المن ــشأن تغ ــة ب ــم المتحــدة الإطاري ــة الأم ــوزراء أن اتفاقي ال

. خ علـى الـصعيد العـالمي       للتفاوض على التصدي لـتغير المنـا       الحكومي الدولي الأساسي الدولي و  
سـبل التـصدي المناسـبة لهـذا التحـدي ينبغـي أن تعـالج أساسـا         أن  في هـذا الـسياق إلى       نويرشيو

  .جذور المشكلة وليس نتائجها فقط
د الوزراء على أن البلدان النامية لا تـزال تعـاني مـن الآثـار الـضارة لـتغير المنـاخ،                     دشيو  - ٦٤

أيـضا إلى التحـديات الـتي تواجههـا         يـشيرون   و. ة الـشديدة  ة الظـواهر المناخي ـ   قسووتزايد وتيرة و  
نجـازات  إتغـير المنـاخ لا يهـدد آفـاق التنميـة و           أن  و. البلدان النامية بـسبب آثـار تـدابير التـصدي         
  .وجود المجتمعات وبقاءهاصميم التنمية المستدامة فحسب، وإنما يهدد أيضاً 

خصص المعـني بالعمـل التعـاوني الطويـل         شدد الوزراء على أن ولاية الفريق العامل الم       يو  - ٦٥
التمكين من التنفيـذ الكامـل والفعـال والمـستدام للاتفاقيـة مـن خـلال العمـل                  ”الأجل تتمثل في    
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يعلنـون  و وفقـا لخطـة عمـل بـالي،          “ وبعـده  ٢٠١٢التعاوني الطويل الأجل من الآن وحتى عـام         
كانكون، وكـذلك إيجـاد     ات  لاتفاقأن التنفيذ الكامل والفوري      نرويو. تحقيق ذلك التزامهم ب 

مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بــتغير المنــاخ المعقــود في   الحلــول المناســبة للقــضايا الــتي لم تُعــالج في  
علـى هـذا الأسـاس، يجـب        و.  سيكون حيويا لتنفيذ ولاية خطة عمل بـالي        ، المكسيك، كانكون

جـل عملـه بغيـة عـرض     أن يواصل الفريـق العامـل المخـصص المعـني بالعمـل التعـاوني الطويـل الأ             
  . الأطراف في دورته السابعة عشرةنتائجه على مؤتمر

 التوصـل إلى نتيجـة      في إطـار  شدد الوزراء على أهمية التخفيف مـن آثـار تغـير المنـاخ              يو  - ٦٦
أن التعامـل المناسـب مـع     التأكيـد علـى   نكررويو. ، جنوب أفريقيا  متوازنة وطموحة في ديربان   

دد في خريطــة طريــق بــالي، يــستلزم اتخــاذ قــرار في الاجتمــاع  تخفيــف، علــى النحــو المح ــهــذا ال
د بهـا خـلال فتـرة      تزامات المتعهَّ ـ لالي سيُعقد في ديربان بشأن تحديد ا      السابع لمؤتمر الأطراف الذ   

عـرب الـوزراء عـن قلقهـم مـن أن         يوفي هذا الـصدد،     . الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو    
 في الأطــرافير المنــاخ الــتي قطعتــها البلــدان المتقدمــة النمــو التعهــدات الحاليــة بتخفيــف آثــار تغــ

تكفــي للحــد مــن الانبعاثــات  مفاوضــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بــشأن تغــير المنــاخ لا
 بحيـث تكفـل احتـواء الزيـادة في متوسـط درجـات الحـرارة                الاحتبـاس الحـراري   العالمية لغـازات    

  .دمة النمو على رفع مستوى طموحها المتقالبلدان نثويحالعالمية حسبما يقتضيه العلم، و
 اتخــاذ إجــراءات عاجلــة ومعــززة بــشأن تــوفير   ضــرورةكــرر الــوزراء التأكيــد علــى  يو   - ٦٧

الموارد المالية والاستثمارات لدعم البلدان النامية في اتخاذ إجراءات في مجال التخفيـف مـن آثـار               
 الكامـل للجنـة    الـوزراء إلى التفعيـل  ودعي ـو. تغير المناخ والتكيـف معهـا والتعـاون التكنولـوجي        

ــة  ــق   الدائم ــا يتعل ــساعدة فيم ــا و    الآبللم ــة التكنولوجي ــة، وآلي ــة للاتفاقي ــة المالي ــة لي ــف لجن التكي
  .ديربان في
لأطراف الواردة في المرفق الثاني مـن الاتفاقيـة لتكثيـف           لدول ا كرر الوزراء دعوتهم ل   يو  - ٦٨

 والإضـافية   ةاتها بشأن توفير ما يكفي من الموارد المالية الجديـد         جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزام    
التي يمكن التنبؤ بها، وتعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها، وتغطية تكـاليف التكيـف، وتعزيـز بنـاء      

.  مـن الاتفاقيـة    ٤ مـن المـادة      ٥ إلى ٣مـن   القدرات في البلدان الناميـة الأطـراف وفقـا للفقـرات            
 في التمويل على حساب التكيف، والتعامل مـع          الحاصل الخلل التاريخي يجب معالجة   نه  يرون أ و

التخفيـف مـن   تمويـل  تمويل التكيف مع تغير المنـاخ بالطريقـة نفـسها الـتي يـتم فيهـا التعامـل مـع               
تــدفق حــصة كــبيرة مــن  ت أن، ينبغــي ١٦-م أ/١ الــوزراء إلى أنــه وفقــا للمقــرر  يرشيــو. آثــاره

  . لصندوق الأخضر للمناخ عن طريق التكيفالمخصص ل التمويل المتعدد الأطراف الجديد
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 قوة رئيـسية في عمليـة التفـاوض     والصين شكلت٧٧لى أن مجموعة الـ     الوزراء إ  يشيرو  - ٦٩
رت مواقـف   وأثّ ـ. بشأن قانون البحار على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار            

 بعـض مفـاهيم قـانون البحـار الرئيـسية            والـصين بـشكل ملحـوظ علـى تكـريس          ٧٧مجموعة الـ   
 حيـث تتمتـع   ،المنطقة الاقتصادية الخالصة:  بالتنمية المستدامة، مثللا انفصام لهالمرتبطة ارتباطاً   

الدولة الساحلية بحقوق السيادة على الموارد الطبيعيـة، وقـاع البحـار والمحيطـات خـارج حـدود                  
لمــوارد فيهــا لــصالح البــشرية جمعــاء، بغــض  ، ووجــوب اســتغلال ا)“المنطقــة”(الولايــة الوطنيــة 

مع إيلاء اعتبـار خـاص      ساحلية أو غير ساحلية،     كانت  النظر عن الموقع الجغرافي للدول، سواء       
  . اواحتياجاته صالح الدول الناميةلم

 ، ولاحقـا  )٢٥-د (٢٧٤٩ الوزراء إلى أن قرار الجمعيـة العامـة          يشيروفي هذا الصدد،      - ٧٠
 الـذي التزمـت بـه       ية جعـلا مبـدأ التـراث المـشترك للإنـسان          ،ة لقانون البحـار   اتفاقية الأمم المتحد  

  . بلور فيصبح قاعدة تقليديةت، ي١٩٦٧ في عام نشأتها والصين منذ ٧٧ مجموعة الـ
 ، ألا وهـو   قانون البحـار  تواجه تحدياً رئيسياً في مجال      م الوزراء بأن البلدان النامية      سلِّيو  - ٧١

بحري واستغلاله على نحو مستدام في المناطق الواقعـة خـارج الولايـة             حفظ التنوع البيولوجي ال   
إن قيــام قلــة قليلــة باســتغلال المــوارد في منطقــة بحريــة تُعــد تراثــاً مــشتركاً للإنــسانية   و. الوطنيــة

ــة         ــادئ المتعلق ــدولي، بمــا في ذلــك المب ــانون ال ــة للق ــادئ العام ــها لا يتفــق مــع المب والاســتفادة من
شدد وي ـوفي هـذا الـسياق،      .  بهذه المنطقة ومواردهـا    فعتتنلبشرية جمعاء أن    بالإنصاف، إذ يحق ل   

  . يمكن أن يستمرالوزراء على أن الوضع الراهن لا
ــو  - ٧٢ ــة الأمــم المتحــدة      ي ــه في اتفاقي ــدأ الأساســي المنــصوص علي ــوزراء علــى أن المب شدد ال

 هـذه المـوارد هـو       الـذي ينطبـق علـى     ) ٢٥-د (٢٧٤٩لقانون البحار وفي قـرار الجمعيـة العامـة          
مبــدأ التــراث المــشترك للإنــسانية، وأنــه يجــب وضــع نظــام قــانوني محــدد للتنــوع البيولــوجي في    

لاتفاقيـة يقـوم علـى أسـاس        لالمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في شكل اتفاق تنفيـذ            
 أن يـشمل    ويبنغي التفاوض على اتفاق التنفيذ هذا باعتباره حزمـة واحـدة، ويجـب            .  المبدأ ذلك

  واسـتغلاله  ة في المنـاطق الواقعـة خـارج حـدود الولايـة الوطني ـ             البحـري  البيولوجيحفظ التنوع   
بشكل مستدام، بما في ذلك الموارد الجينية وتقاسم المنـافع مـع مراعـاة حقـوق الملكيـة الفكريـة،         

   .والبحث العلمي، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية
ــو  - ٧٣ ــوزراء سلِّي ــوع      م ال ــة التن ــؤتمر الأطــراف في اتفاقي ــائج الاجتمــاع العاشــر لم ــة نت بأهمي

ــوجي  ــراف في بروتوكــول       والبيول ــاع الأط ــؤتمر الأطــراف بوصــفه اجتم ــاع الخــامس لم الاجتم
ــا للــسلامة البيولوجيــة ال  ــاا عقــدنذيلــكارتاخين  في الفتــرة مــن  علــى التــوالياليابــان، ب في ناغوي

أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٥ إلى ١١الفتـرة مـن   وفي ، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٩إلى   ١٨
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 تمثــل مــساهمة هامــة في التنفيـذ الــشامل للأهــداف الثلاثــة لاتفاقيــة التنــوع  وهـي نتــائج ، ٢٠١٠
ــوجي، و ــون البيولــ ــات الإيج   يحيطــ ــع التقــــدير بالتقييمــ ــة العامــــة   علمــــاً مــ ابيــــة لأداء الأمانــ

  .ينالاجتماع خلال
ــو  - ٧٤ ــذ الخط ــ ودعي ــوزراء إلى تنفي ــرة     ال ــوجي للفت ــوع البيول ــتراتيجية للتن -٢٠١١ة الاس

 باعتبارهــا الإطــار الــشامل في مجــال التنــوع البيولــوجي، وإلى مواصــلة الجهــود الجاريــة   ٢٠٢٠
ــة  للتنــوع البيولــوجي الراميــة إلى ترجمــة أهــداف آيــشي   إلى اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطني

 ناغويا بشأن الحصول علـى المـوارد        ط الوزراء علما باعتماد بروتوكول    ييحو. للتنوع البيولوجي 
. الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عـن اسـتخدامها، وبفـتح بـاب التوقيـع عليـه                 

فرصـة فريـدة لإشـراك    يتـيح   ٢٠٢٠-٢٠١١عقد الأمم المتحدة للتنـوع البيولـوجي   نظراً لأن  و
جديـد التـزامهم    كـدون مـن     فـإن الـوزراء يؤ    شعوب العالم في معركة حماية الحياة على الأرض،         

  .تحقيق أهداف العقد من أجل النجاح في بعدم ادخار أي جهد
تعدّدة السنوات للتعاون بين بلـدان      الممن جديد على أهمية خطة العمل       الوزراء  كد  يؤو  - ٧٥

الجنوب في مجال تسخير التنوع البيولوجي لأغراض التنمية، التي ستُعتمد في الاجتمـاع الحـادي      
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الذي سـيُعقد في حيـدر أبـاد،               عشر لمؤتمر   

، باعتبارها أداة رئيـسية يمكـن تـسخيرها لخدمـة مقاصـد       ٢٠١٢أكتوبر  /الهند، في تشرين الأول   
  . جدول أعمال التنوع البيولوجي

لأراضـي يخلّفانهـا في   الوزراء إلى الآثار الكارثية التي مـا بـرح التـصحّر وتـدهور ا      يشير  و  - ٧٦
جميــع منــاطق العــالم، وإلى مــا تمثلــه هاتــان الظاهرتــان مــن تهديــد خطــير للتنميــة المــستدامة علــى 

مؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة           ندعويد الوطني والإقليمي والعالمي، و    عُالصُ
 إلى ١٠ في الفتـرة مـن   جمهوريـة كوريـا،  تـشانغوون،  التصحر في دورته العاشرة التي ستعقد في    

  . ، إلى اتخاذ تدابير ملموسة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢١
عرب الوزراء عـن قلقهـم إزاء الحالـة في منطقـة القـرن الأفريقـي وعـن تـضامنهم مـع            يو  - ٧٧

هذه المنطقة التي تعرّضت لأسوأ موجة جفاف منذ ستين عامـا، ممـا تـسبّب في حـدوث المجاعـة                    
مــدى خطــورة مــشكلتي الجفــاف بوضــوح وهــذا يعكــس . وة الحيوانيــةوفقــدان المحاصــيل والثــر

  . والتصحّر وحتمية التحرّك لمعالجتهما
شدّد الوزراء على أن قضايا الفقر والأمن الغذائي والتـصحّر مترابطـة بطبيعتـها وأنـه                يو  - ٧٨

في  الـوزراء بقـوة جميـع الأطـراف          ودعي ـوفي هـذا الـصدد،      . يلزم التصدّي لهذه القـضايا مجتمعـة      
أو مــن /اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التــصحّر في البلــدان الــتي تعــاني مــن الجفــاف الــشديد و

التــصحّر، وبخاصــة في أفريقيــا، إلى دعــم تنفيــذ الاتفاقيــة مــن جميــع جوانبــها بــصورة تامــة،           
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سيما عن طريق تشجيع تبادل المعارف بـشأن أفـضل الممارسـات والـدروس المـستفادة مـن                   ولا
وفي هــذا . عــالمي والإقليمــي في مجــال مكافحــة التــصحر وتــدهور الأراضــي والجفــافالتعــاون ال
ــسياق،  ــائج ا  يحــيطال ــوزراء علمــا مــع التقــدير بنت الإقليمــي الأفريقــي الــذي عُقــد   لاجتمــاع  ال

 ةالعاشــرلــدورة  تحــضيرا ل٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٩ إلى ٧ في الفتــرة مــن ، العاصــمةالجزائــر في
علمــا بالاجتمــاع الإقليمــي لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر   ون يحيطــلمــؤتمر الأطــراف، كمــا  

 علـى   ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ٧ إلى   ٥الكاريبي الذي عُقـد في مدينـة مكـسيكو، في الفتـرة مـن               
  . دورةسبيل التحضير لل

شدّد الوزراء على ضرورة التعاون على الصعيدين العالمي والإقليمـي لمنـع العواصـف     يو  - ٧٩
 ونظـم ة والتصرّف حيالها، وذلـك في مجـالات مـن بينـها تبـادل المعلومـات والتنبـؤ                   الرملي/الترابية

 الوزراء على أن مكافحة العواصف الترابية والرملية تتطلّـب دعمـا ماليـا              ددشيو. الإنذار المبكر 
  . ونقلا للتكنولوجيا من البلدان المتقدّمة النموّ إلى البلدان النامية

أنه ينبغي كـذلك التركيـز علـى تعبئـة المـوارد الماليـة الكافيـة                شدد الوزراء أيضا على     يو  - ٨٠
التي يمكن التنبؤ بها وعلى توجيهها عبر القنـوات الـصحيحة، وعلـى تيـسير الحـصول علـى هـذه          
المــوارد بــشكل مباشــر، وذلــك للمــساعدة في التخفيــف مــن آثــار التــصحّر وتــدهور الأراضــي   

د عُمن هذه الأمور البالغـة الإلحـاح علـى الـصُ          والجفاف وتحسين سبل عيش الضعفاء المتضرّرين       
  . والإقليمي الإقليميالوطني وشبه 

باعتبــاره دوليـة للغابـات،   السنة  بوصـفها ال ــ٢٠١١سنة الاحتفــال ب ـرحّـب الـوزراء ب  يو  - ٨١
يتيح فرصة فريدة لإذكاء الوعي العام بما تقدّمه الإدارة المـستدامة للغابـات مـن إسـهام كـبير في         

   الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ولا ســيما  تحقيــق الأهــداف
في مــا يتعلــق بالقــضاء علــى الفقــر وتحقيــق الاســتدامة البيئيــة، إلى جانــب إســهامها في الجهــود    
العالميـــة الـــتي تُبـــذل في مجـــالات مكافحـــة تغـــير المنـــاخ، ومكافحـــة التـــصحّر، وحفـــظ التنـــوع 

أخـرى عديـدة مـن    نـافع  ه بـشكل مـستدام، وكـذلك مـا يتولّـد عنـها مـن م              البيولوجي واستغلال 
  .الناس شأنها تحسين سبل عيش

 علــى إمكانيــة إســهام الإدارة المــستدامة   مــن جديــد الــوزراءيؤكــدوبنــاء علــى ذلــك،   - ٨٢
للغابات بشكل كبير في التنمية المستدامة والقـضاء علـى الفقـر؛ وعلـى ضـرورة التـشجيع علـى                    

ير الملــزم قانونــا المتعلــق بجميـع أنــواع الغابــات وأهدافــه العالميــة الأربعــة المتعلقــة  تنفيـذ الــصك غ ــ
بالغابات؛ وعلى أهمية سدّ الفجوات التمويليـة في الإدارة المـستدامة للغابـات مـن خـلال إنـشاء                   
ــة            صــندوق عــالمي جديــد للغابــات تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة، بمــا يتماشــى ومبــادئ التنمي

لتــوفير مــا تحتــاج إليــه البلــدان مــن أمــوال لإدارة غاباتهــا بــصورة مــستدامة،   المــستدامة، وذلــك 
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سيما البلدان النامية ذات الاحتياجات والظـروف الخاصـة، بمـا في ذلـك البلـدان الأفريقيـة،                  ولا
وأقــل البلــدان نمــوا، والبلــدان ذات الغطــاء الحرجــي المــنخفض، والبلــدان ذات الغطــاء الحرجــي  

لبلدان ذات الغطاء الحرجي المرتفع والمعـدّلات المنخفـضة لإزالـة الغابـات،             ، وا  والمتوسط المرتفع
الاعتـراف  الأمم المتحـدة للتنميـة المـستدامة إلى          مؤتمر   ندعوي و .والدول الجزرية الصغيرة النامية   

قيم الغابات وبإسهاماتها في مجالات التنمية المستدامة والطاقة والأمن الغذائي والحدّ مـن الفقـر               ب
  .  وحفظ التنوع البيولوجي وتغيّر المناخهاير الأراضي وحفظ الموتدهو
 الوزراء إلى الاحتياجات الخاصة لأفريقيـا، الـتي هـي حاليـا القـارة الوحيـدة الـتي               يشيرو  - ٨٣

ليست سائرة علـى الـدرب المفـضي إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا                     
 بأنـه بينمـا بـدأ النمـو الاقتـصادي يعـود مـن جديـد، هنـاك                   ونرِّيق ـ و .الأهداف الإنمائيـة للألفيـة    

 الانتعاش الجاري بما يتّسم به من هشاشة وتفـاوت، ولمواجهـة مـا تخلّفـه الأزمـات                  لدعمحاجة  
المتعدّدة حاليا من آثار سلبية على التنمية وما تطرحه من تحدّيات خطيرة أمام جهـود مكافحـة                 

ل عــاملا آخــر يقــوّض الجهــود الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف  الفقــر والجــوع، وهــو مــا قــد يــشكّ
  . الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، في أفريقيا

عرب الـوزراء عـن قلقهـم العميـق إزاء عـدم اكتمـال الوفـاء بـالالتزام الـذي قُطـع في                    يو  - ٨٤
 يؤكـدوا ، و ٢٠١٠مـة إلى أفريقيـا بحلـول عـام          قمة غلين إيغلز بمـضاعفة المعونـات المقدّ       اجتماع  

هــذا الــصدد علــى ضــرورة المــضيّ قــدما بــسرعة نحــو الوفــاء بالتزامــات غلــين إيغلــز وســائر     في
عـبر سـبل شـتّى، منـها تـوفير      المقدمة للبلـدان الأفريقيـة   التزامات الجهات المانحة بزيادة المعونات  

ومن ناحيـة   . قدرات ودعم تنميتها المستدامة   البناء  وموارد إضافية جديدة، ونقل التكنولوجيا،      
امج ن ـ الوزراء بالدعم الذي قدّمه بعض البلدان الناميـة إلى أفريقيـا مـن خـلال بر             حبريأخرى،  

  . امج التعاون الثلاثينالتعاون في ما بين بلدان الجنوب وبر
ن عـن   عرب الوزراء عن قلقهم العميـق لأن أقـل البلـدان نمـوا هـي أبعـد فئـات البلـدا                    يو  - ٨٥

الــدرب المفــضي إلى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتّفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة  
للألفيــة، وأنهــا في أســفل ترتيــب البلــدان حــسب مؤشــر التنميــة البــشرية، وأنهــا لم تــتمكن مــن   

ة التغلّب على ضعفها الاقتصادي ومن إحداث تحوّلات هيكلية في اقتصاداتها واكتـساب المرون ـ            
  . التي تمكّنها من استيعاب الهزّات والأزمات الداخلية والخارجية

ط الـوزراء علمـا بنتـائج مـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع المعـني بأقـل            ييح ـوفي هذا الـسياق،       - ٨٦
. ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣ إلى   ٩سـطنبول، تركيـا، خـلال الفتـرة مـن           االبلدان نموا الذي عقد في      

ــا  ــوزراء أن بر يوبينم ــل  لاحــظ ال ــامج عم ــإنهم    ان ــات، ف ــستوى التوقع ــى إلى م ســطنبول لا يرق
ــدون  ــى وجــوب  يؤك ــل عل ــق التكام ــات و  تحقي ــع التزام ــين جمي ــراءات  ب ــوّا   إج ــدان نم ــل البل أق
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في الوقـت   وتنفيـذها علـى نحـو كامـل وفعّـال و          الأطراف المعنية الأخـرى     وشركائها في التنمية و   
ــه  و. المحــدد ــوزراء أن ــامج عمــل  كــان ينبغــي جعــل الهــدف ال  يــرى ال ســطنبول تمكــين  اعــام لبرن

ولهـذا  . البلـدان مـن الخـروج مـن هـذه الفئـة بانتـهاء تنفيـذ البرنـامج             تلـك   يقلّ عن نـصف      لا ما
سـطنبول الالتـزام بالحفـاظ علـى النمـو الاقتـصادي            االغرض، ينبغي أن يراعـى في برنـامج عمـل           

المتعـدّدة والتحـدّيات الناشـئة    العالي المستوى وتعزيز التنميـة المـستدامة، ومعالجـة آثـار الأزمـات        
 الوزراء كذلك ضرورة إيلاء الأولوية علـى النحـو          يؤكدو. من خلال إحداث تحوّلات هيكلية    

البلـدان وشـواغلها في جميـع مـؤتمرات الأمـم المتحـدة الرئيـسية، بمـا فيهـا                   تلـك   الواجب لقـضايا    
  . مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أقل البلدان نمـوا    وصول  ضرورة أن يتم في الوقت المناسب تطبيق        د الوزراء على    دشيو  - ٨٧
 دون رسوم جمركية أو حـصص علـى نحـو مـا ورد في برنـامج عمـل        بصورة دائمة إلى الأسواق 
 سـيما أقـل البلـدان نمـوا        ، لا على أهمية تيسير انضمام جميع البلدان الناميـة       ددون  شيو. اسطنبول

تجـارة العالميـة، دون عوائـق سياسـية، وبـشكل سـريع             التي تتقـدم بطلـب للعـضوية في منظمـة ال          
  .لية للبلدان الناميةيوشفاف، ومع التقيّد التام بمبادئ المعاملة الخاصة والتفض

ــا       يو  - ٨٨ ــساحلية ولم ــة غــير ال ــدان النامي ــرارهم بالاحتياجــات الخاصــة للبل ــوزراء إق كــرّر ال
حريـة، والـتي تتفـاقم بـسبب البُعـد عـن       تواجهه من تحدّيات بسبب افتقار أقاليمها إلى المنافـذ الب        

عن قلقهم لبقاء النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للبلدان الناميـة          يعربون  الأسواق العالمية، و  
غير الساحلية شـديدي التـأثّر بـالهزّات الخارجيـة وبتـداعيات التحـدّيات المتعـدّدة الـتي يواجههـا                  

 علــى ددونشيــالاقتــصادية، والــتغيرات المناخيــة، والمجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك الأزمــة الماليــة و
يقــدّمها إلى البلــدان الناميــة   ضــرورة أن يزيــد المجتمــع الــدولي مــن المــساعدات الإنمائيــة الــتي        

الـساحلية لتمكينـها مـن معالجـة مكـامن ضـعفها وبنـاء قـدرتها علـى التكيّـف والـسير علـى                         غير
بنـاء علـى ذلـك الـضرورة الملحّـة          يؤكـدون   و. درب التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة المـستدامة       

لتلبية الاحتياجات الإنمائيـة الخاصـة للبلـدان الناميـة غـير الـساحلية وبلـدان المـرور العـابر الناميـة                      
وللتصدّي للتحدّيات الـتي تواجههـا هـذه البلـدان، وذلـك مـن خـلال التنفيـذ الكامـل والفعـال                      

الاجتمـاع الرفيـع المـستوى    عـلان  إ الـوارد في   لبرنامج عمل ألمـاتي علـى النحـو       الموعد المحدد  وفي
  . استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتيللدورة الثالثة والستين للجمعية العامة بشأن 

الـوزراء إلى اعتـراف المجتمـع الـدولي بمكـامن الـضعف الفريـدة والخاصـة للـدول             يشير  و  - ٨٩
حدة المعني بالبيئة والتنميـة في ريـو دي جـانيرو    الجزرية الصغيرة النامية ابتداءً من مؤتمر الأمم المت 

، ومرورا بالمؤتمر العـالمي المعـني بالتنميـة المـستدامة للـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة في                   )١٩٩٢(
ــادوس  ــسبرغ    )١٩٩٤(بربـ ــستدامة في جوهانـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ، )٢٠٠٢(، ومـ
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لتنميـة المـستدامة للـدول الجزريـة         مـن أجـل ا     الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل    جتماع  لاوا
ــة   ــصغيرة النامي ــشيوس ال ــشيرون ، و)٢٠٠٥(في موري ــوات    ي ــة الخط ــدم كفاي ــق إلى ع ــع القل م

المتخذة على الصعيد الدولي لمعالجة مكامن ضعف هذه البلدان وتقديم الـدعم الفعّـال لجهودهـا               
  . ائية المتفق عليها دوليافي مجال التنمية المستدامة، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنم

الخطــر البحــر يــشكلان  ســطح ياتستوالــوزراء إلى أن تغيّــر المنــاخ وارتفــاع مــيــشير و  - ٩٠
على بقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية ومقوّمـات حياتهـا وجهودهـا الراميـة إلى تحقيـق                 الأكبر  

 الالتـزام بزيـادة التعـاون     المجتمـع الـدولي في هـذا الـصدد إلى      ندعوي ـأهداف التنمية المـستدامة، و    
اصة من خلال زيادة الموارد المالية وبنـاء        بخالدولي على سبيل الاستعجال دعما لتلك الجهود، و       

لـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة        القدرات ونقل التكنولوجيا والدراية التقنيـة، وزيـادة مـشاركة ا          
  . اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية في
ــة    الــوزراءيؤكــد و  - ٩١ ــة العامــة هــي اللجن ــة الخامــسة التابعــة للجمعي  مــن جديــد أن اللجن

ــدة   ــسية الوحي ــشؤون   في المنظمــة الرئي ــة بال ــا بالمــسؤوليات المتعلّق ــة والمعهــود إليه ــة الإداري المالي
بالميزانيـة  طلب الـوزراء ألا تـتم مناقـشة أي مـسائل متعلّقـة              يفي هذا الصدد،    و .وشؤون الميزانية 

بمــا في ذلــك مــا يتــصل بإنــشاء عمليــات حفــظ الــسلام أو البعثــات  لإداريــة االــشؤون الماليــة وو
  .، وفقا لميثاق الأمم المتحدةإلا في إطار اللجنة الخامسة السياسية الخاصة

الوزراء بقوة الدور الرقـابي الـذي تقـوم بـه الجمعيـة العامـة، فـضلا عـن الهيئـات                     يؤيد  و  - ٩٢
التخطـيط والبرمجـة والميزنـة      مجالات  لة التابعة لها، في     الحكومية الدولية وهيئات الخبراء ذات الص     

 مــن جديـــد أن أي جهــود ترمــي إلى إصـــلاح الأمانــة العامـــة     نكـــدويؤو. والرصــد والتقيــيم  
ــدولي       ــها، يجــب ألا تهــدف إلى تغــيير الطــابع الحكــومي ال ــة ميزانيت والإدارة، بمــا في ذلــك عملي

قدرة الدول الأعـضاء علـى أداء دورهـا         ز  أن تعز والمتعدد الأطراف والدولي للمنظمة، بل يجب       
حــق جميــع الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة في  أيــضا  مجــددا نكــدويؤو. في الرقابــة والرصــد

  .تهاالتعبير عن آرائها بشأن إدارة المنظمة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بميزاني
لمعيـار الأساسـي    بوصـفه ا  “ الـدفع القـدرة علـى     ”مبـدأ    على الوزراء من جديد     يؤكدو  - ٩٣
 نرفـضو ي،  ٦٤/٢٤٨إلى قـرار الجمعيـة العامـة        يـشيرون   قسمة نفقات الأمم المتحدة، وبينما       في
بهـدف  عـداد جـدول الأنـصبة المقـررة        المتبعـة في إ   أي تغيير على عناصـر المنهجيـة الحاليـة          دخال  إ

ــادة اشــتراكات   ــة زي ــدان النامي ــصدد،   .البل ــذا ال ــوفي ه ــى أن العناصــر الأسا نشددوي ــية  عل س
للمنهجية الحالية لجدول الأنصبة المقـررة، مـن قبيـل فتـرة الأسـاس، والـدخل القـومي الإجمـالي،               
وأسعار التحويل، والتسوية المتعلقة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، ومعامل التدرج، والحـد           
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الأدنى والحد الأقصى لأقل البلدان نمـوا، وتـسوية رصـيد الـديون، هـي عناصـر يجـب ألا يمـسها                      
  .ي تغيير وهي غير قابلة للتفاوضأ

 الوزراء أن المعدل الأقصى الحالي للأنصبة المقررة، أو الحد الأقـصى، قـد حـدد                يؤكدو  - ٩٤
بوصفه حلا توفيقيا سياسيا، وهو مخالف لمبدأ القدرة على الدفع ويمثـل مـصدرا أساسـيا لتـشوه          

 علـى إجـراء اسـتعراض لهـذا          الجمعيـة العامـة    نثـو يحوفي هـذا الـسياق،       .جدول الأنصبة المقـررة   
  . جيم٥٥/٥قرار ال من ٢الترتيب، وفقا للفقرة 

 الوزراء أن المبادئ والمبـادئ التوجيهيـة الحاليـة لقـسمة نفقـات عمليـات حفـظ                  يؤكدو  - ٩٥
ــة العامــة في قراراتهــا ذا    ــصلة ينبغــي أن تــشكل أساســا   الــسلام الــتي وافقــت عليهــا الجمعي ت ال

وفي هـذا الـصدد،    .ة المقررة لتمويل عمليات حفظ الـسلام     مناقشات بشأن جدول الأنصب    لأي
شدد الوزراء على ضرورة أن يعكس جدول الأنصبة المقررة لعمليات حفظ الـسلام بوضـوح               ي

فيمـا يتعلـق بـصون    المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتق الأعـضاء الـدائمين في مجلـس الأمـن               
تها دان الأقـل نمـوا مـن الناحيـة الاقتـصادية، قـدر             الوزراء أيضا إلى أن البل     يشيرو. والأمنالسلام  

شدد الـوزراء   ي ـوفي هـذا الـسياق،       . محـدودة  على المساهمة في ميزانيـات عمليـات حفـظ الـسلام          
علــى أن أي مناقــشة بــشأن نظــام التخفيــضات المطبــق علــى الجــدول الخــاص بعمليــات حفــظ    

أثر أوضــاعها الحاليــة بــشكل الــسلام ينبغــي أن يراعــي ظــروف البلــدان الناميــة الــتي يجــب ألا تتــ
 والـصين   ٧٧أي عضو من أعضاء مجموعـة الــ          شدد الوزراء، في هذا الصدد، على أن      يو .سلبي
  .فوق المستوى جيميجب ألا يُصنف بالتالي عضوا دائما في مجلس الأمن، ليس 
 الوزراء مجددا أنه ينبغـي عـدم تعـريض الاسـتقرار المـالي للأمـم المتحـدة للخطـر                    يؤكدو  - ٩٦
شدد الــوزراء علــى أن أي جهــود تبــذل لاســتخدام المــساهمات يــو. رّاء اتخــاذ تــدابير تعــسفيةجــ

الماليــة وســيلة للــضغط مــن أجــل اعتمــاد مقترحــات معينــة تــؤدي إلى نتــائج عكــسية وتــشكل     
انتــهاكا لالتزامــات الــدول الأعــضاء بتــوفير المــوارد للمنظمــة، علــى النحــو المنــصوص عليــه في    

  .ميثاقها
الوزراء، في هذا السياق، جميع التدابير القـسرية الانفراديـة، الـتي تتعـارض مـع                رفض  يو  - ٩٧

الأنــصبة المقــررة مــن الــدول الأعــضاء في  تعرقــل، وأحيانــا تعــوق دفــع  القــانون الــدولي، والــتي 
  . والصين إلى ميزانيات المنظمة٧٧مجموعة الـ 

ــصر      يو  - ٩٨ ــق إزاء إغــلاق الحــسابات الم ــضا عــن القل ــرب الــوزراء أي ــة للــدول  ع فية الرسمي
ــة  ــضاء في المجموع ــر الأع ــع        ، الأم ــن دف ــضلا ع ــات ف ــل في البعث ــاق حــسن ســير العم ــذي أع ال

ــدول الأعــضاء إلى المنظمــة اشــتراكات  ــصدد،   .ال ــذا ال ــوفي ه ــى أن الطــابع  ي ــوزراء عل شدد ال
الخاص للنظام المصرفي لا يعفي البلد المضيف من مسؤوليته عن كفالة تـوفير خـدمات مـصرفية                 
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 البلـد المـضيف     نثويحمقيدة إلى البعثات الدائمة للدول الأعضاء في المجموعة في نيويورك، و          غير  
  .على الوفاء بالتزاماته وفقا لذلك

كد الوزراء مجددا بقـوة الالتـزام القـانوني لجميـع الـدول الأعـضاء بتحمـل النفقـات            يؤو  - ٩٩
عضاء على تـسديد أنـصبتها المقـررة     جميع الدول الأنثويحالمالية للأمم المتحدة، وفقا للميثاق، و   

لـصعوبات الخاصـة    أن تراعى ا   أيضا أنه ينبغي     نكدويؤو .ودون شروط كاملة  في الوقت المحدد    
والحقيقية التي تواجهها بعض البلدان الناميـة وتمنعهـا مؤقتـا مـن الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة مراعـاة                     

جـدول الأنـصبة     ” المعنـون  بنـد الأن  الجمعيـة العامـة بـش     مقـررات   كاملة وأنه يجب أن تستجيب      
  .من جدول الأعمال لهذه الصعوبات“ المقررة
شدد الوزراء على ضرورة أن يكون مستوى المـوارد الـذي تعتمـده الجمعيـة العامـة                 يو  - ١٠٠

. متناسبا مع جميع البرامج والأنشطة المأذون بها من أجـل كفالـة تنفيـذها بـشكل كامـل وفعـال                   
ولويـات المنظمـة حـسبما اعتمـدتها الجمعيـة العامـة والحاجـة إلى أن                 من جديد أيضا أ    نكدويؤو

  .يعرض الأمين العام هذه الأولويات عند تقديمه الميزانيات البرنامجية المقترحة
عــرب الــوزراء عــن قلقهــم بــشأن تخفيــضات الميزانيــة الــتي اقترحــت لفتــرة الــسنتين    ي و- ١٠١

 الولايــات الــتي وافقــت عليهــا الهيئــات يمكــن أن تــؤثر ســلبا علــى تنفيــذالــتي  و٢٠١٣-٢٠١٢
  .اصة في ركيزة التنميةبخ و،الحكومية الدولية

أولويـات المنظمـة المتفـق عليهـا     بـين   كرر الوزراء التأكيد على ضرورة تحقيق توازن        ي و - ١٠٢
علـى حـساب    بشكل دائب   تخصيص موارد الميزانية العادية للأمم المتحدة، الذي بات يتم          لدى  

الأمانـة العامـة    وجـوب أن تنفـذ      شدد الـوزراء أيـضا علـى        ي ـوفي هذا الصدد،    . ائيةالأنشطة الإنم 
  .أو تأخير/بدقة ولايات الجمعية العامة دون أية استثناءات و

شدد الــوزراء علــى أن تعزيــز الأمــم المتحــدة ودورهــا في التعــاون يــوفي هــذا الــسياق،  - ١٠٣
الناشـئة عـن    الراهنـة والمقبلـة     والفرص  الدولي من أجل التنمية أمر جوهري للتصدي للتحديات         

علـى تنفيـذ   بإمكاناتهـا وقـدراتها      بأنه يتعين على الأمم المتحدة أن تنهض         نقرويو .عملية العولمة 
 .ولاياتها بالكامل وأن تكفـل الإنجـاز الفعـال لبرامجهـا في مجـال التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية           

للمنظمـة بأسـرها، بمـا في       التنميـة   ة تعزيـز ركيـزة       الأمين العام على زياد    نثويحوفي هذا الصدد،    
  .ذلك حساب التنمية الخاص بها

شدد الوزراء على أهمية كفالة تقيد الأمانة العامة بـأعلى معـايير المـساءلة والـشفافية          يو  - ١٠٤
ث الوزراء الأمين العام علـى أن ينفـذ، علـى سـبيل             يحوبناء عليه،   . والتراهة والسلوك الأخلاقي  

  . تنفيذا كاملا٦٤/٢٥٩، قرار الجمعية العامة الأولوية
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عرب الوزراء عن القلق إزاء عدم كفايـة حـصة البلـدان الناميـة في نظـام المـشتريات                   يو  - ١٠٥
مــشتريات الأمــم المتحــدة إلى أوســع قاعــدة تــستند  علــى أن نشددويــو. التــابع للأمــم المتحــدة

 كـذلك علـى أن تكـون        نشددوي ـو. ضيليةجغرافية ممكنة، مع معاملة البلدان الناميـة معاملـة تف ـ         
 الحاجــة إلى تنفيــذ تــدابير نكــدويؤقائمــة المــوردين إلى الأمــم المتحــدة ممثلــة لأعــضاء المنظمــة، و

ــة في النفــاذ إلى        ــدان النامي ــة مــن البل ــة إتاحــة فــرص أكــبر للمؤســسات التجاري ملموســة لكفال
  .الأسواق في مجال مشتريات الأمم المتحدة

ء على الحاجة إلى زيادة تمثيـل البلـدان الناميـة، ولا سـيما علـى مـستوى                  شدد الوزرا يو - ١٠٦
 الشفافية في عمليـة اسـتقدام   زيادةالرتب العليا، وإلى تحسين التوزيع الجغرافي في الأمانة العامة و        

  .الموظفين
كرر الوزراء دعوتهم إلى الانسحاب الفـوري والكامـل لإسـرائيل، الـسلطة القائمـة               يو  - ١٠٧

ل، مــن الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، ومــن الجــولان الــسوري بــالاحتلا
ــل حــتى خــط حــدود    ــران٤المحت ــه / حزي ــة   ١٩٦٧يوني ــة المتبقي ــة المحتل . ، ومــن الأراضــي اللبناني

عملية سـلام في الـشرق الأوسـط ترمـي إلى تحقيـق سـلام شـامل                 لإتمام   تأكيد دعمهم    ندويعيو
مجلـس  الأمـم المتحـدة ذات الـصلة، بمـا فيهـا قـرارات              ة، وفقـا لقـرارات      وعادل ودائـم في المنطق ـ    

ــن  ــدأ ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠ ، و)١٩٧٨ (٤٢٥ ، و)١٩٧٣ (٣٣٨ ، و)١٩٦٧ (٢٤٢الأمـ ومبـ
أيـضا تأكيـد دعمهـم لمبـادرة الـسلام العربيـة            يعيـدون   وفي هذا الـسياق،     . الأرض مقابل السلام  

  .٢٠٠٢مارس / آذارفيالتي أقرها مؤتمر القمة العربي 
أسرع وقت ممكـن، لحقـه       في   ،الشعب الفلسطيني إعمال  شدد الوزراء على ضرورة     يو - ١٠٨

وازدهـاره وتنميتـه مـن     اسـتقراره تحقيـق  في تقرير المصير وفي استقلال دولته الفلسطينية بما يتيح     
عــرب الــوزراء عــن يو. الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة الــتي هــي حــق لجميــع الــشعوب بلــوغ أجــل 

 في هـذا الـصدد      نرحبـو ي و ،ود التي يبذلها الـشعب الفلـسطيني لتحقيـق الاسـتقلال          دعمهم للجه 
ول علــى العــضوية الكاملــة في   للحــص٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٣بتقــديم طلــب فلــسطين يــوم  

  .المتحدة الأمم
الاحـتلال العـسكري الإسـرائيلي لـلأرض الفلـسطينية المحتلـة،            استمرار  ن الوزراء   يدي و - ١٠٩

غير القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال الـتي لا تـزال تـؤدي            الأعمال  الشرقية، و بما فيها القدس    
الاقتــصادية والإنــسانية،  - إلى ســقوط ضــحايا في صــفوف المــدنيين، وإلى المعانــاة الاجتماعيــة  

ــة الفلــسطينية، والنيــل مــن تلاصــق     وتــدمير الممتلكــات والهياكــل الأساســية والأراضــي الزراعي
  .متهاالأرض ووحدتها وسلا
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ــة      يو - ١١٠ ــدهور في الظــروف الاجتماعي ــادة الت ــشديد إزاء زي ــوزراء عــن قلقهــم ال عــرب ال
والاقتـــصادية للـــشعب الفلـــسطيني، ولا ســـيما في قطـــاع غـــزة المحاصـــر، نتيجـــة للممارســـات  

بمـا فيهـا بنـاء المـستوطنات والجـدار الفاصـل وفـرض الحـصار وإقامـة                  القانونيـة،   الإسرائيلية غـير    
 إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، إلى أن تكـف فـورا               ندعوي ـو. اط التفتـيش  المئات من نق  

الـتي تـضر بالاقتـصاد والتنميـة الفلـسطينيين، وعلـى وجـه              القانونيـة   عن اتخاذ جميع التـدابير غـير        
الخصوص، الحصار اللاإنساني وغير القانوني المفروض على قطاع غـزة والقيـود المفروضـة علـى                

لع، بمــا في ذلــك التبــادل التجــاري في ســائر أنحــاء الأرض الفلــسطينية  حركــة الأشــخاص والــس
المحتلـــة ومنـــها وإليهـــا، وأن تقـــدم تعويـــضات عـــن جميـــع الأضـــرار الـــتي ألحقتـــها بالممتلكـــات 

 دعـوتهم المجتمـع الـدولي إلى مواصـلة إمـداد            نكـررو يو. والمؤسسات والبنية التحتيـة الفلـسطينية     
في هـذه الفتـرة العـصيبة       بـشدة   نمائية والإنسانية التي يحتاجهـا      الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإ   

  .ولا سيما من أجل إعادة بناء قطاع غزة وتحقيق انتعاشه الاقتصادي
الأرجنــتين والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا تي كــد الــوزراء مجــددا ضــرورة قيــام حكــوميؤ و- ١١١

يثاق وقرارات الجمعيـة    الم وأهداف   العظمى وأيرلندا الشمالية باستئناف المفاوضات وفقا لمبادئ      
زاع علــى ـ، مــن أجــل التوصــل، في أقــرب وقــت ممكــن، إلى حــل ســلمي للنــ ذات الــصلةالعامــة

ــشأن   ــسيادة ب ــاس  ”ال ــسألة جــزر مالفين ــصادية     “م ــدرات الاقت ــثيرا بالق ــضر ك ــذي ي ــر ال ، الأم
ديلات مـن   تعني ضمنا إدخـال تع ـ    لأرجنتين، وضرورة أن يمتنع كلا الطرفين عن اتخاذ قرارات          ل

تنفيـذ العمليـة الـتي أوصـت بهـا      في الجـزر  في الوقت الـذي يجـري فيـه       جانب واحد على الوضع     
  .الجمعية العامة

بلـدان الجنـوب    بين  أن التعاون فيما    الذي مفاده   كرر الوزراء الإعراب عن موقفهم      ي و - ١١٢
 مجـددا أن    ندوك ـيؤمكمّل للتعاون الإنمائي بين بلدان الـشمال والجنـوب، ولـيس بـديلا عنـه؛ و               

التعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب يمثـل مـسعى جماعيـا للبلـدان الناميـة يـستند إلى مبـدأ التـضامن                
ــداف    ــروف وأه ــسلّمات وظ ــا  وإلى مُ ــة     يخــتص به ــدان النامي ــسياسي للبل ــاريخي وال ــسياق الت ال

ز عــزّفــإن التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب يــستحق أن يُ  علــى هــذا واحتياجاتهــا وتطلعاتهــا، و
الوثيقـة الختاميـة    في  د تأكيـده    ي ـبطريقة خاصة به تكـون مـستقلة وقائمـة بـذاتها علـى نحـو مـا أع                 

بلــدان الجنــوب بــين للتعــاون فيمــا الرفيــع المــستوى لــنيروبي الــصادرة عــن مــؤتمر الأمــم المتحــدة 
 ومنـهاج العمـل لتنميـة بلـدان        ،٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣ إلى   ١المعقود في نيروبي، مـن      

 إلى ١٢مـن   المعقـود في الدوحـة،      ٧٧ب بتكليف من مؤتمر قمة الجنوب الثاني لمجموعة الـ          الجنو
  .٢٠٠٥يونيه /حزيران ١٦
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شدد الوزراء على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرنامجه يجب أن تتـولى دفعـه                ي و - ١١٣
كتـسب أهميـة    وبهذه الـصفة، يتطلـب التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب الـذي ي                 . بلدان الجنوب 

 على النحـو المتـوخى   ا عالميا مؤسسي اوترتيبطويلة الأجل   حاسمة بالنسبة إلى البلدان النامية رؤية       
  .في مؤتمر قمة الجنوب الثاني

كد الوزراء من جديد على أهمية تعزيز التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب وبخاصـة         يؤ و - ١١٤
للتعـاون في مـا بـين بلـدان          عـن دعمهـم      الإعـراب  نكررويفي البيئة الاقتصادية الدولية الراهنة و     

سـيلة لتعزيـز   وككـذلك  الجنوب كاستراتيجية لدعم جهود التنميـة الـتي تبـذلها البلـدان الناميـة و             
علـى أطـر التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب               التأكيد   نكررويو. مشاركتها في الاقتصاد العالمي   

ــا   ــه كمـ ــا ومبادئـ ــع والثلا  أقرهـ ــسنوي الرابـ ــاعهم الـ ــورك في   اجتمـ ــد في نيويـ ــذي عقـ ــون الـ ثـ
  .٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٢٨

لجنـة الرفيعـة المـستوى المعنيـة بالتعـاون بـين بلـدان الجنـوب          الشدد الوزراء علـى أن      ي و - ١١٥
ــسياسات في منظومــة الأمــم المتحــدة المكلفــة       ــصنع ال ــة المتعــددة الأطــراف ل ــة المركزي هــي الهيئ

بــين  لعــالم ونطــاق المنظومــة بــشأن التعــاون فيمــاباســتعراض وتقيــيم التقــدم المحــرز علــى نطــاق ا
بلــدان الجنــوب في ميــدان التنميــة، بمــا في ذلــك التعــاون الثلاثــي، ودعــم هــذا التعــاون، وتقــديم  

ث الوزراء جميع الشركاء المهتمين بدعم التعـاون        يحو. التوجيه العام بشأن التوجهات المستقبلية    
 التعــاون وأهدافــه المكرســة في الوثــائق المتفــق بــين بلــدان الجنــوب علــى الاسترشــاد بمبــادئ هــذا

التعاون الـتقني فيمـا بـين البلـدان         لتشجيع وتنفيذ   عليها دوليا من قبيل خطة عمل بوينس آيرس         
 ،١٩٧٨ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٣٣/١٣٤الجمعيــة في قرارهــا أقرتهــا الناميــة الــتي 

ان الجنـوب الـتي أيـدتها الجمعيـة في قرارهـا            ووثيقة نيروبي الختاميـة بـشأن التعـاون فيمـا بـين بلـد             
ــؤرخ ٦٤/٢٢٢ ــانون الأول٢١ الم ــسمبر / ك ــة     ٢٠٠٩دي ــة العام ــرارات الجمعي ــن ق ــضلاً ع ، ف

موقف المجموعة الذي يقضي بأن تـسترشد       تأكيد   الوزراء   رركيولذلك،  . الأخرى ذات الصلة  
لمتفـق عليـه أعـلاه    الـسياسات تجـري خـارج منظومـة الأمـم المتحـدة بالإطـار ا       بشأن أي مناقشة   

  .كرو بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوبووبتوافق آراء ياموس
ــي و- ١١٦ ــات في م ـــ  رركـ ــدول والحكومـ ــاء الـ ــه رؤسـ ــذي قدمـ ــوزراء الطلـــب الـ ــة  الـ ؤتمر قمـ

، والـذي يـدعو الأمـين العـام إلى أن           أعيد التأكيـد عليـه في وثيقـة نـيروبي الختاميـة           الثاني و  الجنوب
 في الأمــم المتحــدة، تــدابير لزيــادة تعزيــز الوحــدة الخاصــة  الأعــضاءلــدول يتخــذ، بالتــشاور مــع ا

ــة العامــة مــن جديــد في    للتعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب علــى نحــو مــا    ــه الجمعي  قراراتهــاأكدت
/  كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٦٠/٢١٢و   ٢٠٠٣ ديـسمبر  / كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ٥٨/٢٢٠

وذلـك لتمكينـها مـن      ،  ٢٠٠٧ديـسمبر   /ن الأول  كـانو  ١٩ المؤرخ   ٦٢/٢٠٩ و   ٢٠٠٥ديسمبر  
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رد اللازمــة للنــهوض بالتعــاون الاضــطلاع بمــسؤولياتها كاملــة، ولا ســيما مــن خــلال تعبئــة المــوا  
 الـوزراء الأمـين   يـدعو هـذا الـسياق،      وفي. بين بلدان الجنـوب، بمـا في ذلـك التعـاون الثلاثـي             فيما

اذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوحدة الخاصـة        مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى اتخ      والعام  
كمــا قــرر رؤســاء الــدول تــها الجــديرة بهــا للتعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب مــن أجــل إبــراز أهمي

شأن  ببــدء المناقــشات بــ٧٧ كلــف الــوزراء رئــيس مجموعــة الـــيوفي هــذا الــسياق، . والحكومــات
ــذي اتخ ــ    ــصلة ال ــرر ذي ال ــذ المق ــارات المتاحــة لتنفي ــة    الخي ــوب في ضــوء عملي ــة الجن ــؤتمر قم ذه م

ــة الــتي تقــوم بهــا   ــستين     الاســتعراض الجاري ــسادسة وال ــدورة ال ــاء ال وحــدة التفتــيش المــشتركة أثن
  .للجمعية العامة

شدد الوزراء على أنه ينبغي إدراج التعاون فيما بين بلدان الجنـوب بـصورة صـريحة                ي و - ١١٧
 في منظومـة الأمـم المتحـدة وأن يكـون هنـاك تنـسيق               في البرامج التشغيلية لجميع الهيئـات المعنيـة       

في هــذا الــسياق، يرحبــون و. بــين مختلــف الكيانــات بــشأن أكثــر الأســاليب فعاليــة لــدعم ذلــك
لأمم المتحدة لإنشاء وحدات وبـرامج عمـل        مختلفة تابعة ل  بالمبادرات التي اتخذتها مؤخرا هيئات      

الأمـم  منظومـة   كيانـات  نثـو يح وتعزيزه و  جديدة من أجل دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب        
المتحــدة الأخــرى علــى تكثيــف جهودهــا لإدراج التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب في صــلب   

 المتحـدة وبرامجهـا   الأممكرر الوزراء دعوتهم إلى صناديق     يوفي هذا السياق،    . أنشطتها الرئيسية 
إدماج دعم التعـاون فيمـا بـين        وكذلك إلى وكالاتها المتخصصة لاتخاذ تدابير ملموسة من أجل          

 في أنــشطتها لمــساعدة البلــدان الناميــة في تنميــة  ، بمــا في ذلــك التعــاون الثلاثــي ،بلــدان الجنــوب
  .القدرات على تعظيم فوائد التعاون الثلاثي فيما بين بلدان الجنوب وآثاره

ان الجنـوب،   قر الوزراء بضرورة حشد الموارد الكافية لتعزيز التعـاون فيمـا بـين بلـد              ي و - ١١٨
، في هذا السياق، جميع البلدان القادرة علـى المـساهمة في دعـم هـذا التعـاون إلى القيـام                     ندعويو

ــها صــندوق بيريــز     ــذلك، مــن خــلال جهــات من ــرو الاســتئماني للتعــاون الاقتــصادي   -ب  غيري
 وفي .والتقني فيما بين البلدان النامية وصندوق الأمم المتحدة للتعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب           

شجع الــوزراء الوحــدة الخاصــة للتعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب علــى القيــام  يــهــذا الــسياق، 
بمبادرات إضافية من أجل تعبئة الموارد لاجتـذاب المزيـد مـن المـوارد الماليـة والعينيـة، مـع تجنـب                      

  .ترتيبات التمويل وتشتيتهاتعدد 
، ٧٧ؤسسات العلميـة لمجموعـة الــ         للم ةرحب الوزراء بإطلاق شبكة الجنوب العالمي     ي و - ١١٩

رئـيس مجموعـة    يهنئـون   لجنـوب، و  في بلـدان ا   أي الاتحاد المعـني بـالعلم والتكنولوجيـا والابتكـار           
 وكذلك منسق الاتحاد ومنـسق فـرع بـاريس          ،مجموعة في نيويورك  ل والأمين التنفيذي ل   ٧٧ الـ

 الـــوزراء إلى يرشيـــ، وفي هـــذا الـــسياق. هـــذا الاتحـــادفي تفعيـــل المتميـــزة جهـــودهم وقيـــادتهم 
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الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة  المجلـــس التنفيـــذي لمنظمـــة اتخـــذه  الـــذي ٤٥ قـــررالم
 / تــــشرين الأول٢١ إلى ٥ الــــتي عقــــدت في بــــاريس مــــن    ١٨٥دورتــــه   في)اليونــــسكو(

 والذي يحث المديرة العامة لمنظمـة اليونـسكو علـى تـوفير الـدعم الـتقني الـلازم                   ،٢٠١٠ أكتوبر
في تعبئــة المــوارد الخارجــة عــن الميزانيــة  والــصين  ٧٧ عيــل الاتحــاد والتعــاون مــع مجموعــة ال ـــلتف

اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ولعقـد أول مـؤتمر عـام لهـذا الاتحـاد قبـل عقـد مـؤتمر قمـة الجنـوب               
  . والصين٧٧الثالث لمجموعة الـ 

نفيـذي لمنظمـة اليونـسكو في       المجلـس الت  اتخـذه    الـذي    ٣٩ط الوزراء علمـاً بـالقرار       ييح و - ١٢٠
ــه  ــاريس مــن  ١٨٦دورت ــودة في ب ــار١٩ إلى ٣ المعق ــايو / أي ــوان ٢٠١١م ــل  ”، بعن إعــادة تفعي

 على الـضرورة الملحـة لتنفيـذه الكامـل مـن      نكدويؤ، و“أنشطة الصندوق الدولي لتعزيز الثقافة  
ية الفكريـة   ، مـع التـشديد علـى الاسـتقلال         وأهميـة ذلـك    جانب المـديرة العامـة لمنظمـة اليونـسكو        

  .والتشغيلية لهذا الصندوق
 الوزراء إلى أن مؤتمر قمة الجنوب الثاني أصدر تكليفاً للوحدة الخاصـة للتعـاون               يشير و - ١٢١

فيمــا بــين بلــدان الجنــوب وشــدد علــى الحاجــة الملحــة لتعزيــز الجهــود التعاونيــة الراميــة إلى بنــاء  
 في مجـالات مثـل العلـوم والتكنولوجيـا،          واستخدام الشبكات والقـدرة المؤسـسية والخـبرة الفنيـة         

أن تيـسر    والبحوث ووضع المعايير، وطلب إلى الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب           
 أيـضاً بقيـام مركـز       نرحبـو يوفي هـذا الـسياق،      .  بالتعاون مع مركـز الجنـوب      تحقيق هذا الهدف  

 دول الجنــوب في مجــال العلــوم تبــادل الأفكــار بــشأن التعــاون فيمــا بــين لالجنــوب بتنظــيم دورة 
 ،٢٠١١يوليــــه / تمــــوز٨والتكنولوجيــــا والــــدور المــــستقبلي للاتحــــاد عقــــدت في جنيــــف في 

 الوحدة الخاصة ومركز الجنوب علـى عقـد اجتماعـات تحـضيرية تقنيـة وفقـاً لولايـة                   نشجعويو
رئــيس ويرحبــون أيــضا بالمــساعي المتواصــلة الــتي يبــذلها  . مــؤتمر قمــة الجنــوب المــذكورة أعــلاه 

 بـشأن تـسخير العلـوم    ٧٧ في نيويورك لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجموعـة الــ        ٧٧مجموعة الـ   
ــست،         ــده في بوداب ــرر عق ــوم المق ــالمي للعل ــدى الع ــة بمناســبة المنت ــراض التنمي ــا لأغ والتكنولوجي

  .٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٩ إلى ١٧الفترة من  في
لمتابعــة والتنــسيق الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتعــاون   لجنــة ااســمتغــيير قــرر الــوزراء ي و- ١٢٢

لجنة المتابعة والتنسيق الحكوميـة الدوليـة المعنيـة         ليصبح اسمها   البلدان النامية   فيما بين   الاقتصادي  
 الدول الأعضاء الآسيوية والبلـدان      ،في هذا السياق  ، ويدعون،   بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب    

مكـان استـضافة دورتهـا      التقـدم بعـرض بـشأن        إلى   ٧٧في مجموعـة الــ      الأعضاء المهتمة الأخرى    
 أيضا الدول الأعـضاء إلى استـضافة الاجتماعـات القطاعيـة            ندعويو. ٢٠١٢الثالثة عشرة عام    

فيمــا بــين بلــدان الجنــوب للبرلمــانيين المنتــديات القائمــة في مختلــف ميــادين التعــاون بمــا في ذلــك 
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 الإعــلام والمجتمــع المــدني علــى النحــو المتــوخى في خطــة ووســائطورؤســاء البلــديات والــشباب 
  .عمل الدوحة التي اعتمدها مؤتمر قمة الجنوب الثاني

لاحظ الوزراء أنه قد يلزم عقد المزيد من الاجتماعات الرفيعة المستوى للمجموعـة             ي و - ١٢٣
 التحـديات   قطاعية تكون نتائجها عملية المنحى، وذلـك في ضـوء         الأو   واضيعيةالمسائل  المبشأن  

الوزراء الأعـضاء في مجموعـة      يدعو  ولهذه الغاية،   . التي تواجهها البلدان النامية   الصعبة  المتزايدة و 
 إلى تقــديم عــروض لاستــضافة الاجتماعــات الرفيعــة المــستوى للمجموعــة بــشأن هــذه    ٧٧الـــ 

  .المسائل، حسب الاقتضاء
 البلـدان الأعـضاء في   ندعوي ـب، والوزراء إلى منهاج العمل لتنمية بلـدان الجنـو     يشير   و - ١٢٤

ـــ   ــة ال ــستوى    ٧٧مجموع ــع الم ــق الرفي ــضافة اجتماعــات الفري ــارزة في  ل، إلى است لشخــصيات الب
مــا تواجهــه البلــدان الناميــة مــن واقــع مــتغير  الجنــوب بغيــة اســتكمال هــذا المنــهاج مــع مراعــاة  

  .وتحديات مستجدة
ــ قمــة الجنــوب الثالــث و لاحــظ الــوزراء تأجيــل الأعمــال التحــضيرية لمــؤتمر  ي و- ١٢٥  ندعوي

 إلى إجراء مـشاورات مـع الـدول الأعـضاء في المنطقـة الأفريقيـة والبلـدان                  ٧٧رئيس مجموعة الـ    
  .مؤتمر القمة في موعد مناسبعقد  لاستضافة ٧٧المهتمة الأخرى في مجموعة الـ 

يـسمبر  د/ كـانون الأول   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢٢٠ الوزراء إلى قرار الجمعية العامـة        يرشي و - ١٢٦
 أن يقــدم مــشروع مقــرر إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسادسة والــستين   نقــرروي، و٢٠٠٣

الاحتفال بيوم الأمـم المتحـدة للتعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب، ابتـداءً مـن          موعد  يقترح تغيير   
اليـوم الـذي اعتمـد      يوافق  سبتمبر، ل / أيلول ١٢ديسمبر إلى   / كانون الأول  ١٩، من   ٢٠١٢عام  

ــه م ــ ــدان   في ــتقني فيمــا بــين البل ــة عــام  ؤتمر الأمــم المتحــدة للتعــاون ال  خطــة عمــل  ١٩٧٨ النامي
  .آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية في بوينس آيرس بوينس
ــة خــبراء صــندوق      يوا و- ١٢٧ ــسادس والعــشرين للجن ــر الاجتمــاع ال ــوزراء علــى تقري فــق ال
ــتقني فيمــا بــين البلــدان الناميــة    غيريــرو الاســتئماني - بيريــز  ويؤيــدونللتعــاون الاقتــصادي وال
 عـن   نعربـو يصندوق لالتزامـه المتواصـل و     ال الوزراء على رئيس     نيثيو. ورد فيه من توصيات    ما

وفي ضــوء الانخفــاض الــسائد في مــستوى عائــدات  . ارتيــاحهم لمــا حققــه الــصندوق مــن نتــائج 
ناشـد الـوزراء   يالمية الراهنة كما أفاد رئيس الـصندوق،  لصندوق بسبب الحالة المالية الع  لالفائدة  

 غيريــرو الاســتئماني، -جميــع الــدول الأعــضاء أن تقــدم مــساهمات كــبيرة إلى صــندوق بيريــز    
لإعــلان التبرعــات للأنــشطة الإنمائيــة، المقــرر عقــده في   المــشترك بمناســبة مــؤتمر الأمــم المتحــدة  

  .٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٨نيويورك في 
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قر الوزراء البيان المالي لحساب التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان الناميـة لمجموعـة              ي و - ١٢٨
 الدول الأعضاء الـتي لم تبـذل بعـد         نثويح، و ٧٧  على النحو المقدم من رئيس مجموعة ال ـ      ٧٧الـ  

  .جهوداً خاصة لدفع مساهماتها غير المسددة على القيام بذلك
لأرجنتين لما أبدتـه مـن قيـادة قـديرة ولمـا قامـت          لرهم العميق   عرب الوزراء عن تقدي   ي و - ١٢٩

. ٢٠١١ لعـام    ٧٧به من أعمال ممتازة وجهود دؤوبـة بوصـفها البلـد الـذي يـرأس مجموعـة الــ                    
 عاما حـافلا بالتحـديات لجميـع البلـدان الناميـة، فـإن       ٢٠١١عام ما تبين من كون   وبالنظر إلى   

البلد الذي يرأس المجموعة في سـعيها إلى تحقيـق أهـداف            الالتزام الذي أبدته الأرجنتين بوصفها      
علـى مـا أبدتـه      أيـضا    الـوزراء    ويـثني .  وغاياتها، هو من دواعـي الامتنـان العميـق         ٧٧مجموعة الـ   

م متواصـل إلى    دعـم قـيِّ   مـا تقدمـه مـن        في نيويورك مـن كفـاءة في العمـل و          ٧٧أمانة مجموعة الـ    
ــة إلى الأمــين التنفيــذي  نتوجهــويعــضاء، والبلــد الــذي يــرأس المجموعــة وإلى الــدول الأ    بالتهنئ

الـتي قـدمت إليـه خـلال حفـل افتتـاح الاجتمـاع الـوزاري                الإنجـاز    علـى جـائزة      ٧٧لمجموعة الـ   
تقــــديراً لأدائــــه المتميــــز والتزامــــه وتفانيــــه المتواصــــلين في ســــبيل تحقيــــق أهــــداف مجموعــــة    

  .وغاياتها ٧٧ الـ
 ٧٧الجزائــــر بالتزكيــــة لرئاســـة مجموعــــة الـــــ  رحـــب الــــوزراء بحــــرارة بانتخـــاب   ي و- ١٣٠
  .٢٠١٢ لعام
  .٧٧ عضواً في مجموعة الـ ورحب الوزراء بقبول ناوري و- ١٣١
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	2 - ويكرر الوزراء القول أيضا بأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لم تنتهِ وأن الانتعاش غير متوازن وغير أكيد. كما يتعين حل المشاكل المنظومية التي تواجه الاقتصاد العالمي بما في ذلك من خلال الإنجاز التام لإصلاح النظام والبنيان الماليين العالميين. 
	3 - وإذ يضع الوزراء في اعتبارهم الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ التي تصيب العالم منذ الكساد الكبير والتي لا يزال تأثيرها محسوسا، واعترافا منهم بوقعها الحاد على البلدان النامية ولا سيما منها أقل البلدان نموا، وإذ ينتابهم قلق عميق إزاء الآثار السلبية الإضافية للموجة الثانية من الأزمة التي تحدث الآن والتي ستحمل معها أيضا في الوقت نفسه تهديدا جديا للبلدان النامية في السنوات المقبلة، ويكرِّرون تأكيد التوصية بعقد مؤتمر متابعة حول الأزمة المالية والاقتصادية وأثرها في التنمية لعام 2012، ويؤكدون أن فريق الجمعية العامة العامل المفتوح العضوية المخصص لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأثرها في التنمية سيواصل عمله.
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	6 - ويعيد الوزراء تأكيد الحاجة الماسة إلى الاستجابة للأزمة الاقتصادية الراهنة على نحو فعال، الأمر الذي يتطلب تنفيذا حسن التوقيت للتعهدات القائمة بتقديم المعونة من جانب البلدان المتقدمة النمو. وينبغي أن يكون العمل على تعزيز إطار الأمم المتحدة لتحسين التنسيق والتكامل في صلب الجهود المبذولة لسد هذه الفجوة، عبر تحقيق توافق على الحلول الناجعة والفعالة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية.
	7 - ويعرب الوزراء عن القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ما زالت تهدد قدرة بعض البلدان النامية على تحمل الديون بما في ذلك من خلال تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي وزيادة الاقتراض الذي يُلجأ إليه للتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، ويهيبون في هذا الصدد بكل الحكومات تشجيعَ المناقشات وتعزيزَ مساهمتها فيها، بما في ذلك ضمن إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المناسبة، بشأن ضرورة وجدوى القيام بإعادة هيكلة جديدة للديون السيادية واستحداث آليات لتسوية الديون تراعي الأبعاد المتعددة للقدرة على تحمل الديون ولدورها في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
	8 - ويعيد الوزراء التأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو العنصر الأساسي في أهداف الأمم المتحدة. لذا ينبغي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أن يشكل باستمرار الإطار الشامل لأنشطة التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة. ويكرر الوزراء تأكيد ضرورة التنفيذ التام لكل التعهدات المتفق عليها والمنبثقة من جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، ويشددون كذلك على ضرورة إقامة شراكة عالمية معزَّزة من أجل التنمية، تستند إلى الاعتراف بالقيادة والمُلكية الوطنيتين لاستراتيجيات التنمية.
	9 - ويعلن الوزراء أن الأمم المتحدة هي الهيئة العالمية الوحيدة التي تتمتع بعضوية عالمية وبشرعية لا جدال فيها، وهي قادرة بالتالي على معالجة قضايا إدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة اجتماعيا. لذا، ينبغي تعزيز دور الأمم المتحدة في إدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي. وكي يتسنى للأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في إدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي، من الأهمية بمكان أن تبدي كل الدول الأعضاء الإرادة السياسية من أجل الالتزام بعمليات الأمم المتحدة، وبتعددية الأطراف وبالقيم التي تقوم عليها. ويجب على الدول الأعضاء أن تلتزم بالعمل بشكل متضامن على إيجاد استجابات عالمية منسقة وشاملة لقضايا إدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي وباتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز دور جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في الاستجابة للأزمات العالمية وأثرها المتزايد على التنمية. لذا يجب أن تكون الأمم المتحدة مجهزة أيضا بالموارد والقدرات اللازمة التي تتيح لها مواجهة التحديات العالمية بسرعة وفعالية.
	10 - وفي هذا الصدد، يرحب الوزراء بالقرار 65/94 الذي اتخذته الجمعية العامة والذي أدرجت بموجبه في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والستين، في إطار البند المعنون ”تعزيز منظومة الأمم المتحدة“، بندا فرعيا جديدا بعنوان ”الدور المركزي لمنظومة الأمم المتحدة في إدارة الشؤون العالمية“.
	11 - ويعلن الوزراء أن من الضروري أن تستجيب الأمم المتحدة على نحو أكثر اتساقا وفعالية للقضايا المتصلة بإدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد، ينبغي إنشاء آلية متابعة مناسبة داخل الأمم المتحدة من أجل جَسر الفجوة بين وضع السياسات وتنفيذ التعهدات في هذا المجال.
	12 - ويحيط الوزراء علما مع التقدير بالتقرير (A/65/866، المرفق) المتعلق باستعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 61/16 بشأن تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويشجعون جميع الدول الأعضاء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية وغيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة على النظر في التوصيات الواردة في ذلك التقرير.
	13 - ويذكر الوزراء أنه ينبغي أيضا معالجة إدارة الشؤون العالمية ضمن سياق عولمة عادلة وجامعة تدعمها تعددية معزَّزة للأطراف. وأن تحقيق قدر أكبر من النمو العالمي المستدام والمتوازن سيتطلب تنسيقا وثيقا في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي مع مجالات أخرى من مجالات إدارة الشؤون العالمية، بينها تلك المتصلة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ وهيكل المعونة؛ والديون الخارجية والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تغير المناخ. وفي هذا الصدد، تحتاج المؤسسات المالية الدولية إلى إدارة أكثر اتساقا وتمثيلا واستجابة وخضوعا للمساءلة، تعكس واقع القرن الحادي والعشرين.
	14 - ويحيط الوزراء علما بالتطورات الأخيرة في مؤسسات بريتون وودز، ويدعون إلى القيام في أقرب وقت ممكن، بإنجاز عاجل لعملية إصلاح أكثر طموحا بكثير لهيكل إدارة تلك المؤسسات، وخارطة طريق معجَّلة لمواصلة الإصلاحات بشأن إسماع صوت البلدان النامية ومشاركتها وتعزيز قوة تصويتها على أساس نهج يعبّر حقا عن ولايتها الإنمائية وبمشاركة جميع الجهات المعنية في عملية منصفة وشفافة وتشاورية وجامعة.
	15 - ويعيد الوزراء التأكيد على أن المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال ضرورية كمحفز للتنمية، فهي تسهل تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. ويرون أنه لا يمكن للأزمة المالية والاقتصادية العالمية أن تشكل ذريعة لتهرُّب البلدان المتقدمة النمو من التزاماتها القائمة بتقديم المعونة. فالاستجابة للأزمة الاقتصادية الحالية بشكل فعال تتطلب الوفاء في الوقت المقرر بالالتزامات الحالية بتقديم المعونة وتلبية الحاجة الماسة لأن تقوم الجهات المانحة بالوفاء بها.
	16 - ويشدد الوزراء على ضرورة أن تفي البلدان المتقدمة النمو بما قطعته على نفسها من التزامات ووضعته من أهداف قائمة على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك، في جملة أمور، في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وفي توافق آراء مونتيري، وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وفي مؤتمر قمة مجموعة الثمانية المعقود في غلين إيغلز، وفي إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، وفي المحافل الأخرى ذات الصلة وأن يعزز تلك الالتزامات والأهداف. ولا بد من زيادة تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة، من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الاعتيادية والتحديات الجديدة والناشئة في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان النامية الضعيفة.
	17 - ويكرر الوزراء التأكيد على أن البلدان المتقدمة النمو، كمجموعة، لا تزال أبعد ما تكون عن تحقيق الهدف القائم منذ أمد بعيد المتعلق بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للبلدان النامية، بما في ذلك الهدف المتمثل في تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا. ومن أجل الوفاء بالالتزامات والأهداف المتفق عليها يدعو الوزراء البلدان المتقدمة النمو إلى وضع جداول زمنية واضحة وشفافة ضمن عمليات تخصيص الاعتمادات في ميزانياتها الوطنية للوصول بحلول عام 2015 كحد أقصى، إلى مستوى النسبة المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، وقدرها 0.7 في المائة بما في ذلك الهدف المتمثل في تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا. ويذكرون أنه رغم ما يحدثه تخفيف عبء الديون من أثر إيجابي على التنمية، ينبغي ألا يحتسب ذلك جزءا من مساهمة المساعدة الإنمائية الرسمية. ويؤكد الوزراء من جديد أن التنفيذ الكامل لهذه الالتزامات سيعزز كثيرا الموارد المتاحة للدفع قدما بالخطة الإنمائية الدولية ومساعدة البلدان النامية على تخفيف آثار الأزمة والتصدي لها بمزيد من الفعالية وفقا لاستراتيجياتها الوطنية.
	18 - ويسلم الوزراء بأن اعتماد آليات تمويل ابتكارية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية للتنمية على أساس مستقر وتطوعي ويمكن التنبؤ به. ويكررون التأكيد على ضرورة صرف هذا التمويل وفقا لأولويات البلدان النامية، وألا يحملها ذلك أعباء لا داعي لها، وألا يشكل بديلا عن المصادر التقليدية لتمويل التنمية، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، أو يؤثر سلبا على مستويات تلك المصادر. وبينما يشدد الوزراء على التقدم الكبير المحرز في إيجاد مصادر ابتكارية لتمويل التنمية، فهم يرون أيضا أن من الأهمية بمكان توسيع نطاق المبادرات الحالية واستحداث آليات جديدة، حسب الاقتضاء. ويؤكدون أنه نظرا للتوسع في العمل والاضطلاع بمبادرات جديدة، ينبغي أن تبقى الأولويات موجهة إلى توفير موارد إضافية مستقرة وتكميلية للتمويل التقليدي للتنمية.
	19 - ويشدد الوزراء على أهمية إنشاء آلية متابعة مناسبة داخل منظومة الأمم المتحدة لسد الفجوة بين وضع السياسات وتنفيذ الالتزامات، ولا سيما من خلال إنشاء لجنة لتمويل التنمية كهيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويذكرون أن من المهم أيضا أن يدعم الدول الأعضاء الجهود الرامية إلى تعزيز وتحقيق مزيد من التقدم في عملية تمويل التنمية، فمن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز تماسك النظم المالية والتجارية واتساقها بما يكفل دعمها لتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.
	20 - ويرى الوزراء أن من المهم تعزيز مفهومي الملكية والقيادة الوطنيتين لعملية التنمية والحيز السياساتي. ويكررون التأكيد على ضرورة أن يكون للبلدان النامية الحيز السياساتي اللازم لوضع استراتيجياتها الإنمائية بما يتفق مع السياسات والاستراتيجيات والأولويات الإنمائية الوطنية كيما تراعي الظروف الخاصة لكل بلد.
	21 - وينبغي ألاّ يغيب عن الأذهان في هذا الصدد أن البلدان المستفيدة في سياق البنك الدولي، هي التي تمسك بزمام سياساتها الإنمائية، ولا بد إذن من أن يسترشد أولا وقبل كل شيء لدى اختيار استراتيجية وإجراءات تلك المؤسسة بأولويات البلدان النامية وأفضلياتها.
	22 - ويكرر الوزراء دعوتهم إلى القيام برصد مخصصات جديدة وكبيرة من حقوق السحب الخاصة في بداية الفترة الأساسية المقبلة لتلبية الاحتياجات من السيولة، وتعزيز التنمية. ويذكرون أنه ينبغي أن ترصد لهذا الغرض من الآن فصاعدا مخصصات منتظمة من تلك الحقوق.
	23 - ويعرب الوزراء أيضا عن قلقهم العميق من تزايد التفاوت بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية حيث إن معظم البلدان النامية حرمت من الاستثمارات المالية على الرغم مما قامت به من إصلاحات ووضعته من سياسات مختلفة لإشاعة أجواء أكثر اجتذابا للاستثمارات. فسياسات الإصلاح كثيرا ما تكون مقيدة بشروط تفرضها المؤسسات المالية الدولية. ولا بد من اتخاذ تدابير واعية في مجال السياسات لتسهيل ضخ الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، بما في ذلك وضع مخططات لضمان الاستثمار، وإبرام اتفاقيات بشروط ميسرة، بشأن الوصول إلى الأسواق، وفي مجالي الإنتاج والتوريد، والقيام محليا بتجهيز وتسويق المواد الخام والسلع الأساسية.
	24 - وإذ يسلم الوزراء بأن تدفقات رأس المال الدولية مرهونة إلى حد كبير بالقرارات التي تتخذها الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، يدعون البلدان المتقدمة النمو إلى أن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل وإعادة توجيه هذه التدفقات إلى البلدان النامية على نحو أكثر استقرارا وإنصافا وقابلية للتنبؤ به. ويقولون إنه لا بد، على وجه التحديد، أن تتخذ البلدان المتقدمة النمو خطوات ملموسة لتجنب الحمائية المالية وتصحيح كل ما اتخذ في هذا الشأن خلال الأزمة من تدابير، بما في ذلك تقديم الإعانات للصناعات والقطاعات المتعثرة. وينبغي بذل جهود إضافية لتعزيز تدفقات رأس المال الخاص من أجل دعم التنمية وتعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بأنشطة الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير.
	25 - ويشدد الوزراء على أن ثمة حاجة إلى موارد إضافية كبيرة بما في ذلك إيجاد سيولة على المدى القصير وتمويل ومنح إنمائيين على المدى الطويل، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية، وبخاصة ما يتعلق منها بالصحة والتعليم. ويذكرون في هذا الصدد، أن على منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، أن تترجم إلى أعمال ملموسة جميع الالتزامات المقطوعة في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما.
	26 - ويشدد الوزراء على أن البلدان ذات الدخل المتوسط تواجه تحديات كبيرة في جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. ويذكرون في هذا الصدد، أن مما له أهمية قصوى أن يكون الدعم الدولي، بأشكاله المتعددة، متسقا اتساقا كاملا مع الأولويات الوطنية، لمواجهة احتياجات التنمية الخاصة للبلدان المتوسطة الدخل.
	27 - ويدعو الوزراء أيضا إلى مواصلة دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها البلدان النامية المنخفضة الدخل لتلبية احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية، وذلك من خلال عدة طرق منها تقديم أشكال المساعدة التقنية والمالية وغيرها من أشكال المساعدة، وإقامة شراكات وترتيبات تعاون وتعزيزها على جميع المستويات. ويؤكد الوزراء أن المتوسطات الوطنية القائمة على معايير مثل نصيب الفرد من الدخل لا تعكس بدقة في العادة الخصوصيات الفعلية والاحتياجات الإنمائية الخاصة لعدد كبير من مختلف البلدان المتوسطة الدخل.
	28 - ويؤكد الوزراء من جديد أنه، من أجل تسخير الإمكانات التي تنطوي عليها التجارة تسخيرا كاملا، من المهم دعم إقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف تحكمه قواعد يكون منفتحا وغير قائم على التمييز ومنصفا ويساهم في تحقيق النمو والتنمية المستدامة وفي إتاحة فرص العمل، ولا سيما من أجل البلدان النامية. ويقولون إنه ينبغي، في هذا الصدد، أن تتخلى البلدان المتقدمة النمو عن كافة التدابير والاتجاهات الحمائية التي تؤثر على البلدان النامية، بما في ذلك الإعانات الزراعية والحواجز غير الجمركية المفروضة على التجارة، وأن تصحح أي تدابير اتخذتها من قبل تؤدي إلى حدوث اختلال في التجارة.
	29 - ويكرر الوزراء التأكيد على ضرورة أن تبدي البلدان المتقدمة النمو المرونة والإرادة السياسية اللازمتين لإخراج جولة مفاوضات الدوحة من الطريق المسدود الحالي التي وصلت إليه، وذلك بغرض إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق نتائج مبكرة موجهة نحو التنمية. فمن شأن اختتام جولة الدوحة في وقت مبكر أن يوفر الزخم الذي تحتاج إليه الأسواق الدولية بشدة، مما يساهم في ترسيخ الانتعاش وإرساء أسس النمو المستدام.
	30 - ويؤكد الوزراء على أهمية الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولا سيما اتفاق أكرا، الذي كرر التأكيد على أهمية المؤتمر باعتباره مركز التنسيق في الأمم المتحدة للمعالجة المتكاملة لقضايا التجارة والتنمية وللقضايا المترابطة للتمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، وعلى ضرورة اضطلاع الأونكتاد على نحو كامل بولايته فيما يتعلق بتحليل السياسات وإسداء المشورة المتعلقة بها، والتي لا غنى عنها لبناء توافق في الآراء بشأن التنمية. ويتطلع الوزراء إلى الانعقاد الفعلي والناجح للدورة الثالثة عشرة للمؤتمر في الفترة من 21 إلى 26 نيسان/أبريل 2012 في الدوحة بشأن موضوع ”عولمة محورها التنمية: نحو نمو وتنمية شاملين ومستدامين“، إضافة إلى الاجتماع الوزراي لمجموعة الـ 77 والصين التحضيري للدورة.
	31 - ويعرب الوزراء عن قلقهم العميق من استمرار النقص في نقل التكنولوجيا والدراية والخبرة إلى البلدان النامية. وشددوا على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للتغلب على الفجوة التكنولوجية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو والعمل على وضع ترتيبات لتسهيل عملية نقل التكنولوجيا. فنقل التكنولوجيا لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا والنظيفة، أمران أساسيان لتعزيز الجهود الإنمائية التي تبذل في بلدان الجنوب. ويقولون إنه ينبغي تمكين البلدان النامية من أن تطور تكنولوجياتها الخاصة، بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك بناء القدرات المحلية على تصميم التكنولوجيا واستحداثها.
	32 - ويؤكد الوزراء على الحاجة الملحة إلى زيادة الجهود المبذولة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية الدولية. ويشددون على ضرورة توفير التمويل المستمر لتعزيز الإنتاج الغذائي العالمي وزيادة الاستثمارات الموجهة إليه، ويدعون إلى توفير موارد مالية جديدة وإضافية من جميع المصادر لتحقيق تنمية زراعية وأمن غذائي مستدامين.
	33 - ويؤكد الوزراء مجددا على أن الجوع يشكل انتهاكا لكرامة الإنسان، ويدعون إلى اتخاذ تدابير عاجلة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية من أجل القضاء عليه. ويؤكدون مجددا أيضا على حق كل فرد في الحصول على أغذية مأمونة ومغذية بما يتفق مع الحق في الغذاء والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع، وذلك ليكون قادرا على النماء على نحو كامل والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية.
	34 - ويشدد الوزراء على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعزيز قطاع الزراعة في البلدان النامية وتنشيطه، بما في ذلك من خلال تمكين الشعوب الأصلية، والمجتمعات الريفية، وصغار ومتوسطي المزارعين، وتقديم المساعدة التقنية والمالية، والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، وتبادل المعارف والخبرات. ويشدد الوزراء على أن الإعانات والاختلالات الأخرى في السوق الناجمة عن ممارسات البلدان المتقدمة النمو ألحقت ضررا بالغا بالقطاع الزراعي في البلدان النامية، وهو ما يحد من قدرة هذا القطاع الرئيسي على المساهمة بشكل فعال في القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف، والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي والتنمية الريفية. وعليه، يدعو الوزراء إلى الإلغاء الفوري لجميع أشكال الإعانات الزراعية وغيرها من التدابير التي تفسد السوق، والتي تمارسها البلدان المتقدمة النمو. ويحثون البلدان المتقدمة النمو على إبداء المرونة والإرادة السياسية اللازمتين للتصدي على نحو فعال لهذه الشواغل الرئيسية للبلدان النامية في جولة الدوحة.
	35 - ويرحب الوزراء باتخاذ القرار 15/2011 في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذي أوصى بإعلان عام 2013 سنة دولية للكينوا، واضعين في الاعتبار أن المؤتمر قد أحاط علما بالصفات التغذوية الاستثنائية للكينوا، وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف ومساهمتها الكبيرة المحتملة في مكافحة الجوع وسوء التغذية ويكرر الوزراء إعرابهم في هذا الصدد عن تأييدهم الثابت لهذا القرار.
	36 - ويعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء القيود على مكافحة الفقر الناشئة عن الأزمات العالمية الراهنة، لا سيما الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وأزمة الغذاء العالمية واستمرار انعدام الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة، والتحديات التي يفرضها تغير المناخ على البلدان النامية. ويكررون التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لجذور الفقر الهيكلية في النظام الدولي التي تعوق جهود البلدان النامية في مكافحتها للفقر. وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء مجددا على أن استمرار النمو الاقتصادي وشموله ضروريان للقضاء على الفقر والجوع، لا سيما في البلدان النامية، ويشددون على ضرورة تكميل الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد بتوفير بيئة دولية مواتية تهدف إلى توسيع فرص التنمية في البلدان النامية.
	37 - ويكرر الوزراء التأكيد على أنه لا يمكن النجاح في القضاء على الفقر إلا بالالتزام والجهود الجماعية للمجتمع الدولي. ولذلك يجب تعزيز التعاون الدولي القائم على الاعتراف بالقيادة والملكية الوطنيتين للاستراتيجيات الإنمائية، بما في ذلك الوفاء بالالتزام بالمساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليها دوليا وتخفيف أعباء الديون وإتاحة النفاذ إلى الأسواق وبناء القدرات وتقديم الدعم التقني. 
	38 - ويقر الوزراء بأن التفاوت داخل البلدان وبينها يشكل مبعث قلق لجميع البلدان بصرف النظر عن مستوى التنمية لديها وأنه يمثل تحديا متزايدا تترتب عليه آثار متعددة بالنسبة لتحقيق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، ويشددون على ضرورة التصدي للفوارق المستمرة والكبيرة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والفوارق بين الأغنياء والفقراء وبين سكان المناطق الريفية وسكان المناطق الحضرية. وفي هذا السياق، يؤكد الوزراء مجددا أهمية إيلاء اعتبار أكبر لتأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في عملية التنمية، بما في ذلك في وضع الاستراتيجيات الإنمائية وتنفيذها. 
	39 - ويرفض الوزراء رفضا قاطعا فرض أي قوانين وأنظمة تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية وجميع الأشكال الأخرى من التدابير الاقتصادية القسرية، بما في ذلك الجزاءات الانفرادية ضد البلدان النامية، ويكررون التأكيد على الحاجة الملحة إلى إلغائها فورا. ويؤكدون أن هذه الإجراءات لا تقوض المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وفي القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضا بصورة خطيرة حرية التجارة والاستثمار. ولذلك يدعون المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذه التدابير أو تطبيقها.
	40 - ويشير الوزراء إلى ما شهده العالم على مدى السنوات الأخيرة من زيادة في وتيرة الكوارث وشدتها، وفي عدد الأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإن التأثير المستمر لتغير المناخ، والتأثيرات السلبية الجارية للأزمة المالية والاقتصادية، وأزمة الغذاء العالمية، واستمرار انعدام الأمن الغذائي تفرض تحديات إضافية على نظام الاستجابة الإنسانية. ويشدد الوزراء على ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات، لا سيما قدرات البلدان النامية، من أجل التأهب للكوارث والتصدي لها، مع مراعاة أن بناء التأهب استثمارٌ طويل الأجل يسهم في إنقاذ الأرواح ويحدّ في الوقت نفسه من الحاجة إلى الاستجابة الإنسانية. وأهاب الوزراء بمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة البلدان النامية في تعزيز ما هو قائم لديها من قدرات ومعارف ومؤسسات في مجال العمل الإنساني، بسبل من بينها نقل التكنولوجيا والتمويل والخبرات، من أجل تيسير التأهب لحالات الطوارئ الإنسانية المتزايدة والاستجابة لها بالشكل المناسب.
	41 - ويشدد الوزراء أيضا على أن احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية يجب أن تظل هي المَعْلمات الشاملة في جميع الجهود الرامية إلى تنسيق المساعدة الإنسانية. وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي للدولة المعنية في بدء المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها. ومن المهم للغاية أن تتعاون الدول المتضررة والبلدان المانحة ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لتوفير المساعدة الإنسانية والدعم الإنمائي اللذين تمس الحاجة إليهما، مع الإقرار بالدور الرئيسي للدولة المتضررة. 
	42 - ويؤكد الوزراء من جديد أنه، من أجل ضمان الانتقال السلس من الإغاثة إلى الإنعاش والتنمية، لا بد أن تقدَّم المساعدة في حالات الطوارئ بطرق من شأنها دعم الانتعاش والتنمية الطويلة الأجل، وأنه ينبغي النظر إلى التدابير المتخذة في حالات الطوارئ باعتبارها خطوة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
	43 - ونظرا لأن التمويل لا يزال يشكل تحديا في سياق حالات الطوارئ الإنسانية المتزايدة، لا سيما في البلدان النامية، يكرر الوزراء التأكيد على ضرورة تشجيع التمويل الذي يتسم بالفعالية والقابلية للتنبؤ والمرونة والكفاية وتنفيذه من خلال تعزيز الشراكات وتقوية الآليات المالية للمساعدة الإنسانية. ويشدد الوزراء على أهمية ضمان التمثيل الجغرافي العادل في هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
	44 - ويؤكد الوزراء من جديد على ضرورة امتثال الدول الأعضاء امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ومساعدة المدنيين في الأراضي المحتلة ويدعون منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تعزيز جهودهما الرامية إلى تقديم المساعدة الإنسانية لهؤلاء المدنيين وتيسير حصولهم عليها. 
	45 - ويرحب الوزراء بانعقاد الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالشباب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 25 و 26 تموز/يوليه 2011 لمعالجة موضوع ”الشباب: الحوار والتفاهم“، الذي اعتمد وثيقة ختامية موضوعية، مشيرين إلى أن هذه الوثيقة انبثقت عن مبادرة اضطلعت بها مجموعة الـ 77 والصين. 
	46 - ولاحظ الوزراء بقلق أن البطالة أصبحت مشكلة عالمية تؤثر على الشباب في جميع أنحاء العالم، وتستلزم استجابة عالمية. وفي هذا الصدد، يحث الوزراء جميع الدول الأعضاء على بذل جهود لوضع استراتيجية عالمية تهدف إلى التصدي بفعالية لمشكلة بطالة الشباب.
	47 - ويرحب الوزراء بانعقاد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر 2011 للتأكيد مجددا على الالتزام السياسي العالمي بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان بصورة تامة وفعالة، ويؤكدون على اعتماد إعلانه السياسي المعنون ”متحدون للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“.
	48 - ويؤكد الوزراء مجددا على ما ورد في إعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان في عام 2009، ويرحبون بالتقدم المحرز في كثير من البلدان والمناطق منذ عام 2001، بسبل منها سن التشريعات، مع الإعراب عن قلقهم العميق إزاء عدم التنفيذ بالكامل. ويدعون إلى ترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة وإلى اتخاذ تدابير مناسبة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان، التي تشكل كلها الإطار الدولي الأكثر شمولا لمناهضة العنصرية وتعزيز آليات المتابعة. 
	49 - ويرحب الوزراء بانعقاد الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 19 و 20 أيلول/سبتمبر 2011، والاعتماد اللاحق لإعلان سياسي. وفي هذا الصدد، يدعو الوزراء إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة العامة لتعزيز فرص الاستفادة من البرامج الشاملة والفعالة الكلفة في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية لتحقيق الإدارة المتكاملة للأمراض غير المعدية، بما في ذلك زيادة فرص الحصول على الأدوية وأدوات التشخيص وغيرها من التكنولوجيات الآمنة والناجعة والميسورة التكلفة والعالية الجودة.
	50 - ويلاحظ الوزراء بقلق بالغ أن الأمراض غير المعدية أصبحت وباء ينطوي على تحديات تقوض التنمية المستدامة للدول الأعضاء. ويؤكدون من جديد على حق الدول الأعضاء في حماية الصحة العامة ولا سيما لضمان إتاحة الدواء والتكنولوجيات التشخيصية والطبية للجميع، بسبل منها الاستفادة الكاملة من أوجه المرونة في الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، على النحو الذي أكد عليه إعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
	51 - ويرحب الوزراء باتخاذ الجمعية العامة للقرار 65/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي قررت فيه تنظيم اجتماع عام رفيع المستوى، يطلق عليه اسم المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية، يعقد في عام 2014، بهدف تبادل وجهات النظر وأفضل الممارسات فيما يتعلق بإعمال حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك متابعة أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ودعت أيضا الدول الأعضاء إلى المشاركة التامة في هذا الحدث. ويتطلع الوزراء إلى إجراء مشاورات بشأن طرائق عقد الاجتماع، بما في ذلك مشاركة الشعوب الأصلية في المؤتمر.
	52 - ويحث الوزراء المجتمع الدولي على التصدي للتحديات التي تسببها الهجرة الدولية على أساس المسؤولية المشتركة لجميع البلدان والشراكة الأصيلة والفهم المشترك، لضمان أن تسهم الهجرة الدولية في تنمية كل من البلدان الموفِدة للعمالة والبلدان المستقبِلة لها مع تقليص الآثار السلبية إلى أدنى حد ممكن.
	53 - ويدعو الوزراء جميع الدول الأعضاء إلى تجديد الإرادة السياسية للتعامل بطريقة متوازنة مع التحديات والفرص التي تنشئها الهجرة الدولية، النظامية وغير النظامية، وإلى تشجيع احترام حقوق الإنسان وحمايتها عند وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة. وفي هذا الصدد، يشدد الوزراء على أهمية المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من مصادر تعبئة الموارد الدولية لدعم جهود البلدان النامية للقضاء على الفقر وتعزيز حق الشعوب في التنمية، باعتبارها أداة أساسية لضبط تدفقات المهاجرين، التي يحركها في جملة أمور البحث عن رفاه وفرص عمل أفضل. 
	54 - ويؤكد الوزراء من جديد دعمهم القوي للأمم المتحدة، ولكافة الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنفيذ ولاياتها تنفيذا كاملا وضمان تنفيذ جميع برامجها بصورة فعالة، لا سيما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويعرب الوزراء عن اعتقادهم الراسخ بأن شرعية أي تدابير إصلاحية وتوافر مقومات بقائها يعتمدان في نهاية الأمر على موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويؤكد الوزراء أن التدابير الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة ينبغي أن تستجيب للطابع الحكومي الدولي والمتعدد الأطراف والدولي الفريد الذي تتسم به. 
	55 - ويؤكد الوزراء مجددا أن المساعدة الإنمائية التي تقوم منظومة الأمم المتحدة بتوفيرها للبلدان النامية تشكل، من حيث كميتها ونوعيتها وإمكانية التنبؤ بها، أولوية مركزية لهذه البلدان. وإضافة إلى ذلك، يتعين التصدي لمسألة تزايد الاختلال بين الموارد الأساسية وغير الأساسية للأنشطة التنفيذية باعتبارها مسألة عاجلة. ويلاحظ الوزراء أن تزايد التحول عن التمويل من الموارد الأساسية إلى التمويل من موارد غير أساسية غالبا ما يؤدي إلى التجزيء ويمكن أن ينتقص من فعالية الأنشطة التنفيذية وكفاءتها، نظرا لأن الموارد غير الأساسية لا يمكن التنبؤ بها، كما أنها ترفع تكاليف المعاملات وتنتقص من كفاءة منظومة الأمم المتحدة واتساقها وتزيد من تجزيئها، بما في ذلك على المستوى القطري، مما يؤدي إلى التنافس بين المنظمات، ودعوتها إلى تحويل مسار كل منها عن ولايته. ومن ثم، يدعو الوزراء البلدان المانحة إلى توفير موارد مالية كافية لاستعادة التوازن بين موارد التمويل الأساسية وغير الأساسية وضمان توفير قاعدة متسعة وكافية للموارد الموجهة للتنمية.
	56 - ويؤكد الوزراء من جديد أن تعزيز دور جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وقدرته على مساعدة البلدان في تحقيق أهدافها الإنمائية يتطلب تحسيناً مستمراً في فعاليته وكفاءته واتساقه وتأثيره، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الموارد. وفي هذا الصدد، يجب أن تحتفظ الخصائص الأساسية للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية، في جملة أمور، بطبيعتها الشاملة والطوعية والقائمة على المنح والحيادية والمتعددة الأطراف، وكذلك قدرتها على الاستجابة على نحو مرن لاحتياجات التنمية للبلدان المستفيدة من البرامج. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الاضطلاع بالأنشطة التنفيذية لصالح البلدان المستفيدة، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها الوطنية وأولوياتها الإنمائية الوطنية.
	57 - ويشدد الوزراء على أهمية قيام منظومة الأمم المتحدة بأسرها وكذلك مؤسسات بريتون وودز والجهات المانحة الثنائية بالاعتراف بملكية البلدان النامية المعنية، ومواءمة برامجها التعاونية مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لتلك البلدان والقيام أيضاً حسب الاقتضاء بمواءمة فرادى برامجها التعاونية بهدف المساهمة على النحو الأمثل في تحقيق الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
	58 - ويكرر الوزراء تأكيد دعمهم لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيعقد في البرازيل في عام 2012، لاستعراض تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2002. وأعلن الوزراء أن إلقاء نظرة عامة على النتائج التي تحققت يبيّن أن هناك ثغرات مستمرة في التنفيذ، والعديد من الالتزامات التي لم يفِ بها المجتمع الدولي. وتزداد صعوبة التحديات التي تواجهها البلدان النامية، نتيجة لذلك، بسبب آثار الأزمات العالمية المتعددة والمترابطة التي ما زال العالم يعاني منها، ولا سيما أزمة الغذاء وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بالإضافة إلى أزمة الطاقة. وتهدد هذه التحديات بشدة تحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
	59 - ويعرب الوزراء عن اعتقادهم بأن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سُيعقد في عام 2012 في ريو دي جانيرو وكل عملياته التحضيرية يتيحان فرصة هامة للتفكير بتعمق وصراحة بالمجالات التي أخفقنا فيها وبأسباب هذا الإخفاق. وأن تقييم التقدم المحرز حتى الآن والثغرات المتبقية في تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة من شأنه أن يظهر الإخفاقات وكيفية المضي قدما بدون الوقوع في الأخطاء نفسها مرة أخرى عند التعامل، ليس مع التحديات القديمة فحسب، بل أيضاً مع التحديات الجديدة والناشئة. وقد اعتُمد نهج مجزأ إزاء التنمية المستدامة. ويؤثر الافتقار إلى الاستدامة والإفراط في الاستهلاك في البلدان المتقدمة النمو تأثيراً سلبيا على صحة الأرض. ويشدد الوزراء على ضرورة اتباع نهج أكثر انتظاماً وتكاملاً يقوم على الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة، ويأخذ في الاعتبار الآثار السلبية التي تخلِّفها الأنشطة البشرية على دينامية النظم الإيكولوجية وأدائها. 
	60 - ويخلص الوزراء إلى أن نجاح جهودنا المشتركة يرتبط ارتباطا وثيقا بالسبل المتاحة لكفالة تنفيذ التنمية المستدامة تنفيذاً فعالاً وإعطائها حيز السياسات اللازم. ويكررون التأكيد على أنه لا بد من التشديد على مسألة سبل التنفيذ باعتبارها مسؤولية عالمية، نظرا للطابع العالمي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم. وبالتالي، يعد الوفاء بالالتزامات السابقة وتوفير موارد جديدة وإضافية أمرين بالغي الأهمية لتعزيز قدرات الأمم المتحدة في مجال التنفيذ. وفي هذا الصدد، لا بد من زيادة الموارد المخصصة، ضمن ميزانية الأمم المتحدة العادية، لجميع الأنشطة الإنمائية الصادر بها تكليف، بما في ذلك تلك المتصلة بالتنمية المستدامة، من أجل كفالة توافر تمويل كاف ويمكن التنبؤ به. 
	61 - ويشدد الوزراء على أهمية معالجة قضايا الطاقة، بما في ذلك الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى استدامة مصادر الطاقة واستخدامها، وكجزء من الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز التنمية المستدامة. 
	62 - ويؤيد الوزراء تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية تجمع، حسب الاقتضاء، بين زيادة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيات المتطورة للطاقة، بما في ذلك تكنولوجيات الوقود الأحفوري الأكثر نظافة والاستخدام المستدام لموارد الطاقة التقليدية، وتعزيز الحصول على خدمات الطاقة المستدامة الحديثة والميسورة التكلفة والتي يعول عليها؛ وتعزيز القدرات الوطنية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، عن طريق التعاون الدولي في هذا الميدان وتشجيع تطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة المستدامة الملائمة والميسورة التكلفة ونقل هذه التكنولوجيات بشروط متفق عليها بين الأطراف. 
	63 - ويرى الوزراء أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى الأساسي الدولي والحكومي الدولي للتفاوض على التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي. ويشيرون في هذا السياق إلى أن سبل التصدي المناسبة لهذا التحدي ينبغي أن تعالج أساسا جذور المشكلة وليس نتائجها فقط.
	64 - ويشدد الوزراء على أن البلدان النامية لا تزال تعاني من الآثار الضارة لتغير المناخ، وتزايد وتيرة وقسوة الظواهر المناخية الشديدة. ويشيرون أيضا إلى التحديات التي تواجهها البلدان النامية بسبب آثار تدابير التصدي. وأن تغير المناخ لا يهدد آفاق التنمية وإنجازات التنمية المستدامة فحسب، وإنما يهدد أيضاً صميم وجود المجتمعات وبقاءها.
	65 - ويشدد الوزراء على أن ولاية الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل تتمثل في ”التمكين من التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية من خلال العمل التعاوني الطويل الأجل من الآن وحتى عام 2012 وبعده“ وفقا لخطة عمل بالي، ويعلنون التزامهم بتحقيق ذلك. ويرون أن التنفيذ الكامل والفوري لاتفاقات كانكون، وكذلك إيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي لم تُعالج في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المعقود في كانكون، المكسيك، سيكون حيويا لتنفيذ ولاية خطة عمل بالي. وعلى هذا الأساس، يجب أن يواصل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل عمله بغية عرض نتائجه على مؤتمر الأطراف في دورته السابعة عشرة.
	66 - ويشدد الوزراء على أهمية التخفيف من آثار تغير المناخ في إطار التوصل إلى نتيجة متوازنة وطموحة في ديربان، جنوب أفريقيا. ويكررون التأكيد على أن التعامل المناسب مع هذا التخفيف، على النحو المحدد في خريطة طريق بالي، يستلزم اتخاذ قرار في الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف الذي سيُعقد في ديربان بشأن تحديد الالتزامات المتعهَّد بها خلال فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو. وفي هذا الصدد، يعرب الوزراء عن قلقهم من أن التعهدات الحالية بتخفيف آثار تغير المناخ التي قطعتها البلدان المتقدمة النمو الأطراف في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لا تكفي للحد من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري بحيث تكفل احتواء الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية حسبما يقتضيه العلم، ويحثون البلدان المتقدمة النمو على رفع مستوى طموحها.
	67 -  ويكرر الوزراء التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومعززة بشأن توفير الموارد المالية والاستثمارات لدعم البلدان النامية في اتخاذ إجراءات في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها والتعاون التكنولوجي. ويدعو الوزراء إلى التفعيل الكامل للجنة الدائمة للمساعدة فيما يتعلق بالآلية المالية للاتفاقية، وآلية التكنولوجيا ولجنة التكيف في ديربان.
	68 - ويكرر الوزراء دعوتهم للدول الأطراف الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية لتكثيف جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن توفير ما يكفي من الموارد المالية الجديدة والإضافية التي يمكن التنبؤ بها، وتعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها، وتغطية تكاليف التكيف، وتعزيز بناء القدرات في البلدان النامية الأطراف وفقا للفقرات من 3 إلى 5 من المادة 4 من الاتفاقية. ويرون أنه يجب معالجة الخلل التاريخي الحاصل في التمويل على حساب التكيف، والتعامل مع تمويل التكيف مع تغير المناخ بالطريقة نفسها التي يتم فيها التعامل مع تمويل التخفيف من آثاره. ويشير الوزراء إلى أنه وفقا للمقرر 1/م أ-16، ينبغي أن تتدفق حصة كبيرة من التمويل المتعدد الأطراف الجديد المخصص للتكيف عن طريق الصندوق الأخضر للمناخ. 
	69 - ويشير الوزراء إلى أن مجموعة الـ 77 والصين شكلت قوة رئيسية في عملية التفاوض بشأن قانون البحار على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأثّرت مواقف مجموعة الـ 77 والصين بشكل ملحوظ على تكريس بعض مفاهيم قانون البحار الرئيسية المرتبطة ارتباطاً لا انفصام له بالتنمية المستدامة، مثل: المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث تتمتع الدولة الساحلية بحقوق السيادة على الموارد الطبيعية، وقاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية (”المنطقة“)، ووجوب استغلال الموارد فيها لصالح البشرية جمعاء، بغض النظر عن الموقع الجغرافي للدول، سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية، مع إيلاء اعتبار خاص لمصالح الدول النامية واحتياجاتها. 
	70 - وفي هذا الصدد، يشير الوزراء إلى أن قرار الجمعية العامة 2749 (د-25)، ولاحقا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، جعلا مبدأ التراث المشترك للإنسانية الذي التزمت به مجموعة الـ 77 والصين منذ نشأتها في عام 1967، يتبلور فيصبح قاعدة تقليدية. 
	71 - ويسلِّم الوزراء بأن البلدان النامية تواجه تحدياً رئيسياً في مجال قانون البحار، ألا وهو حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغلاله على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. وإن قيام قلة قليلة باستغلال الموارد في منطقة بحرية تُعد تراثاً مشتركاً للإنسانية والاستفادة منها لا يتفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالإنصاف، إذ يحق للبشرية جمعاء أن تنتفع بهذه المنطقة ومواردها. وفي هذا السياق، ويشدد الوزراء على أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.
	72 - ويشدد الوزراء على أن المبدأ الأساسي المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وفي قرار الجمعية العامة 2749 (د-25) الذي ينطبق على هذه الموارد هو مبدأ التراث المشترك للإنسانية، وأنه يجب وضع نظام قانوني محدد للتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في شكل اتفاق تنفيذ للاتفاقية يقوم على أساس ذلك المبدأ. ويبنغي التفاوض على اتفاق التنفيذ هذا باعتباره حزمة واحدة، ويجب أن يشمل حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستغلاله بشكل مستدام، بما في ذلك الموارد الجينية وتقاسم المنافع مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، والبحث العلمي، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية. 
	73 - ويسلِّم الوزراء بأهمية نتائج الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية اللذين عقدا في ناغويا باليابان، على التوالي في الفترة من 18 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وفي الفترة من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وهي نتائج تمثل مساهمة هامة في التنفيذ الشامل للأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي، ويحيطون علماً مع التقدير بالتقييمات الإيجابية لأداء الأمانة العامة خلال الاجتماعين.
	74 - ويدعو الوزراء إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 باعتبارها الإطار الشامل في مجال التنوع البيولوجي، وإلى مواصلة الجهود الجارية الرامية إلى ترجمة أهداف آيشي للتنوع البيولوجي إلى استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي. ويحيط الوزراء علما باعتماد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وبفتح باب التوقيع عليه. ونظراً لأن عقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 2011-2020 يتيح فرصة فريدة لإشراك شعوب العالم في معركة حماية الحياة على الأرض، فإن الوزراء يؤكدون من جديد التزامهم بعدم ادخار أي جهد من أجل النجاح في تحقيق أهداف العقد.
	75 - ويؤكد الوزراء من جديد على أهمية خطة العمل المتعدّدة السنوات للتعاون بين بلدان الجنوب في مجال تسخير التنوع البيولوجي لأغراض التنمية، التي ستُعتمد في الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الذي سيُعقد في حيدر أباد، الهند، في تشرين الأول/أكتوبر 2012، باعتبارها أداة رئيسية يمكن تسخيرها لخدمة مقاصد جدول أعمال التنوع البيولوجي. 
	76 - ويشير الوزراء إلى الآثار الكارثية التي ما برح التصحّر وتدهور الأراضي يخلّفانها في جميع مناطق العالم، وإلى ما تمثله هاتان الظاهرتان من تهديد خطير للتنمية المستدامة على الصُعُد الوطني والإقليمي والعالمي، ويدعون مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في دورته العاشرة التي ستعقد في تشانغوون، جمهورية كوريا، في الفترة من 10 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى اتخاذ تدابير ملموسة. 
	77 - ويعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الحالة في منطقة القرن الأفريقي وعن تضامنهم مع هذه المنطقة التي تعرّضت لأسوأ موجة جفاف منذ ستين عاما، مما تسبّب في حدوث المجاعة وفقدان المحاصيل والثروة الحيوانية. وهذا يعكس بوضوح مدى خطورة مشكلتي الجفاف والتصحّر وحتمية التحرّك لمعالجتهما. 
	78 - ويشدّد الوزراء على أن قضايا الفقر والأمن الغذائي والتصحّر مترابطة بطبيعتها وأنه يلزم التصدّي لهذه القضايا مجتمعة. وفي هذا الصدد، يدعو الوزراء بقوة جميع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحّر، وبخاصة في أفريقيا، إلى دعم تنفيذ الاتفاقية من جميع جوانبها بصورة تامة، ولا سيما عن طريق تشجيع تبادل المعارف بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التعاون العالمي والإقليمي في مجال مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، يحيط الوزراء علما مع التقدير بنتائج الاجتماع الإقليمي الأفريقي الذي عُقد في الجزائر العاصمة، في الفترة من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011 تحضيرا للدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف، كما يحيطون علما بالاجتماع الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي عُقد في مدينة مكسيكو، في الفترة من 5 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2011 على سبيل التحضير للدورة. 
	79 - ويشدّد الوزراء على ضرورة التعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي لمنع العواصف الترابية/الرملية والتصرّف حيالها، وذلك في مجالات من بينها تبادل المعلومات والتنبؤ ونظم الإنذار المبكر. ويشدد الوزراء على أن مكافحة العواصف الترابية والرملية تتطلّب دعما ماليا ونقلا للتكنولوجيا من البلدان المتقدّمة النموّ إلى البلدان النامية. 
	80 - ويشدد الوزراء أيضا على أنه ينبغي كذلك التركيز على تعبئة الموارد المالية الكافية التي يمكن التنبؤ بها وعلى توجيهها عبر القنوات الصحيحة، وعلى تيسير الحصول على هذه الموارد بشكل مباشر، وذلك للمساعدة في التخفيف من آثار التصحّر وتدهور الأراضي والجفاف وتحسين سبل عيش الضعفاء المتضرّرين من هذه الأمور البالغة الإلحاح على الصُعُد الوطني وشبه الإقليمي والإقليمي. 
	81 - ويرحّب الوزراء بالاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للغابات، باعتباره يتيح فرصة فريدة لإذكاء الوعي العام بما تقدّمه الإدارة المستدامة للغابات من إسهام كبير في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيمافي ما يتعلق بالقضاء على الفقر وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب إسهامها في الجهود العالمية التي تُبذل في مجالات مكافحة تغير المناخ، ومكافحة التصحّر، وحفظ التنوع البيولوجي واستغلاله بشكل مستدام، وكذلك ما يتولّد عنها من منافع أخرى عديدة من شأنها تحسين سبل عيش الناس.
	82 - وبناء على ذلك، يؤكد الوزراء من جديد على إمكانية إسهام الإدارة المستدامة للغابات بشكل كبير في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛ وعلى ضرورة التشجيع على تنفيذ الصك غير الملزم قانونا المتعلق بجميع أنواع الغابات وأهدافه العالمية الأربعة المتعلقة بالغابات؛ وعلى أهمية سدّ الفجوات التمويلية في الإدارة المستدامة للغابات من خلال إنشاء صندوق عالمي جديد للغابات تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يتماشى ومبادئ التنمية المستدامة، وذلك لتوفير ما تحتاج إليه البلدان من أموال لإدارة غاباتها بصورة مستدامة، ولا سيما البلدان النامية ذات الاحتياجات والظروف الخاصة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض، والبلدان ذات الغطاء الحرجي المرتفع والمتوسط، والبلدان ذات الغطاء الحرجي المرتفع والمعدّلات المنخفضة لإزالة الغابات، والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويدعون مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى الاعتراف بقيم الغابات وبإسهاماتها في مجالات التنمية المستدامة والطاقة والأمن الغذائي والحدّ من الفقر وتدهور الأراضي وحفظ المياه وحفظ التنوع البيولوجي وتغيّر المناخ. 
	83 - ويشير الوزراء إلى الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، التي هي حاليا القارة الوحيدة التي ليست سائرة على الدرب المفضي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. ويقرِّون بأنه بينما بدأ النمو الاقتصادي يعود من جديد، هناك حاجة لدعم الانتعاش الجاري بما يتّسم به من هشاشة وتفاوت، ولمواجهة ما تخلّفه الأزمات المتعدّدة حاليا من آثار سلبية على التنمية وما تطرحه من تحدّيات خطيرة أمام جهود مكافحة الفقر والجوع، وهو ما قد يشكّل عاملا آخر يقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، في أفريقيا. 
	84 - ويعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء عدم اكتمال الوفاء بالالتزام الذي قُطع في اجتماع قمة غلين إيغلز بمضاعفة المعونات المقدّمة إلى أفريقيا بحلول عام 2010، ويؤكدوا في هذا الصدد على ضرورة المضيّ قدما بسرعة نحو الوفاء بالتزامات غلين إيغلز وسائر التزامات الجهات المانحة بزيادة المعونات المقدمة للبلدان الأفريقية عبر سبل شتّى، منها توفير موارد إضافية جديدة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات ودعم تنميتها المستدامة. ومن ناحية أخرى، يرحب الوزراء بالدعم الذي قدّمه بعض البلدان النامية إلى أفريقيا من خلال برنامج التعاون في ما بين بلدان الجنوب وبرنامج التعاون الثلاثي. 
	85 - ويعرب الوزراء عن قلقهم العميق لأن أقل البلدان نموا هي أبعد فئات البلدان عن الدرب المفضي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتّفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وأنها في أسفل ترتيب البلدان حسب مؤشر التنمية البشرية، وأنها لم تتمكن من التغلّب على ضعفها الاقتصادي ومن إحداث تحوّلات هيكلية في اقتصاداتها واكتساب المرونة التي تمكّنها من استيعاب الهزّات والأزمات الداخلية والخارجية. 
	86 - وفي هذا السياق، يحيط الوزراء علما بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في اسطنبول، تركيا، خلال الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011. وبينما يلاحظ الوزراء أن برنامج عمل اسطنبول لا يرقى إلى مستوى التوقعات، فإنهم يؤكدون على وجوب تحقيق التكامل بين جميع التزامات وإجراءات أقل البلدان نموّا وشركائها في التنمية والأطراف المعنية الأخرى وتنفيذها على نحو كامل وفعّال وفي الوقت المحدد. ويرى الوزراء أنه كان ينبغي جعل الهدف العام لبرنامج عمل اسطنبول تمكين ما لا يقلّ عن نصف تلك البلدان من الخروج من هذه الفئة بانتهاء تنفيذ البرنامج. ولهذا الغرض، ينبغي أن يراعى في برنامج عمل اسطنبول الالتزام بالحفاظ على النمو الاقتصادي العالي المستوى وتعزيز التنمية المستدامة، ومعالجة آثار الأزمات المتعدّدة والتحدّيات الناشئة من خلال إحداث تحوّلات هيكلية. ويؤكد الوزراء كذلك ضرورة إيلاء الأولوية على النحو الواجب لقضايا تلك البلدان وشواغلها في جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 
	87 - ويشدد الوزراء على ضرورة أن يتم في الوقت المناسب تطبيق وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق بصورة دائمة دون رسوم جمركية أو حصص على نحو ما ورد في برنامج عمل اسطنبول. ويشددون على أهمية تيسير انضمام جميع البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا التي تتقدم بطلب للعضوية في منظمة التجارة العالمية، دون عوائق سياسية، وبشكل سريع وشفاف، ومع التقيّد التام بمبادئ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية.
	88 - ويكرّر الوزراء إقرارهم بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ولما تواجهه من تحدّيات بسبب افتقار أقاليمها إلى المنافذ البحرية، والتي تتفاقم بسبب البُعد عن الأسواق العالمية، ويعربون عن قلقهم لبقاء النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للبلدان النامية غير الساحلية شديدي التأثّر بالهزّات الخارجية وبتداعيات التحدّيات المتعدّدة التي يواجهها المجتمع الدولي، بما في ذلك الأزمة المالية والاقتصادية، والتغيرات المناخية، ويشددون على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من المساعدات الإنمائية التي يقدّمها إلى البلدان النامية غير الساحلية لتمكينها من معالجة مكامن ضعفها وبناء قدرتها على التكيّف والسير على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويؤكدون بناء على ذلك الضرورة الملحّة لتلبية الاحتياجات الإنمائية الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وللتصدّي للتحدّيات التي تواجهها هذه البلدان، وذلك من خلال التنفيذ الكامل والفعال وفي الموعد المحدد لبرنامج عمل ألماتي على النحو الوارد في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي. 
	89 - ويشير الوزراء إلى اعتراف المجتمع الدولي بمكامن الضعف الفريدة والخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية ابتداءً من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو (1992)، ومرورا بالمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في بربادوس (1994)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ (2002)، والاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في موريشيوس (2005)، ويشيرون مع القلق إلى عدم كفاية الخطوات المتخذة على الصعيد الدولي لمعالجة مكامن ضعف هذه البلدان وتقديم الدعم الفعّال لجهودها في مجال التنمية المستدامة، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا. 
	90 - ويشير الوزراء إلى أن تغيّر المناخ وارتفاع مستويات سطح البحر يشكلان الخطر الأكبر على بقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية ومقوّمات حياتها وجهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعون المجتمع الدولي في هذا الصدد إلى الالتزام بزيادة التعاون الدولي على سبيل الاستعجال دعما لتلك الجهود، وبخاصة من خلال زيادة الموارد المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والدراية التقنية، وزيادة مشاركة الدول الجزرية الصغيرة النامية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية. 
	91 - ويؤكد الوزراء من جديد أن اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة هي اللجنة الرئيسية الوحيدة في المنظمة المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلّقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الميزانية. وفي هذا الصدد، يطلب الوزراء ألا تتم مناقشة أي مسائل متعلّقة بالميزانية والشؤون المالية والإدارية بما في ذلك ما يتصل بإنشاء عمليات حفظ السلام أو البعثات السياسية الخاصة إلا في إطار اللجنة الخامسة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
	92 - ويؤيد الوزراء بقوة الدور الرقابي الذي تقوم به الجمعية العامة، فضلا عن الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء ذات الصلة التابعة لها، في مجالات التخطيط والبرمجة والميزنة والرصد والتقييم. ويؤكدون من جديد أن أي جهود ترمي إلى إصلاح الأمانة العامة والإدارة، بما في ذلك عملية ميزانيتها، يجب ألا تهدف إلى تغيير الطابع الحكومي الدولي والمتعدد الأطراف والدولي للمنظمة، بل يجب أن تعزز قدرة الدول الأعضاء على أداء دورها في الرقابة والرصد. ويؤكدون مجددا أيضا حق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التعبير عن آرائها بشأن إدارة المنظمة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بميزانيتها.
	93 - ويؤكد الوزراء من جديد على مبدأ ”القدرة على الدفع“ بوصفه المعيار الأساسي في قسمة نفقات الأمم المتحدة، وبينما يشيرون إلى قرار الجمعية العامة 64/248، يرفضون إدخال أي تغيير على عناصر المنهجية الحالية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة بهدف زيادة اشتراكات البلدان النامية. وفي هذا الصدد، يشددون على أن العناصر الأساسية للمنهجية الحالية لجدول الأنصبة المقررة، من قبيل فترة الأساس، والدخل القومي الإجمالي، وأسعار التحويل، والتسوية المتعلقة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، ومعامل التدرج، والحد الأدنى والحد الأقصى لأقل البلدان نموا، وتسوية رصيد الديون، هي عناصر يجب ألا يمسها أي تغيير وهي غير قابلة للتفاوض.
	94 - ويؤكد الوزراء أن المعدل الأقصى الحالي للأنصبة المقررة، أو الحد الأقصى، قد حدد بوصفه حلا توفيقيا سياسيا، وهو مخالف لمبدأ القدرة على الدفع ويمثل مصدرا أساسيا لتشوه جدول الأنصبة المقررة. وفي هذا السياق، يحثون الجمعية العامة على إجراء استعراض لهذا الترتيب، وفقا للفقرة 2 من القرار 55/5 جيم.
	95 - ويؤكد الوزراء أن المبادئ والمبادئ التوجيهية الحالية لقسمة نفقات عمليات حفظ السلام التي وافقت عليها الجمعية العامة في قراراتها ذات الصلة ينبغي أن تشكل أساسا لأي مناقشات بشأن جدول الأنصبة المقررة لتمويل عمليات حفظ السلام. وفي هذا الصدد، يشدد الوزراء على ضرورة أن يعكس جدول الأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلام بوضوح المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن فيما يتعلق بصون السلام والأمن. ويشير الوزراء أيضا إلى أن البلدان الأقل نموا من الناحية الاقتصادية، قدرتها على المساهمة في ميزانيات عمليات حفظ السلام محدودة. وفي هذا السياق، يشدد الوزراء على أن أي مناقشة بشأن نظام التخفيضات المطبق على الجدول الخاص بعمليات حفظ السلام ينبغي أن يراعي ظروف البلدان النامية التي يجب ألا تتأثر أوضاعها الحالية بشكل سلبي. ويشدد الوزراء، في هذا الصدد، على أن أي عضو من أعضاء مجموعة الـ 77 والصين ليس عضوا دائما في مجلس الأمن، يجب ألا يُصنف بالتالي فوق المستوى جيم.
	96 - ويؤكد الوزراء مجددا أنه ينبغي عدم تعريض الاستقرار المالي للأمم المتحدة للخطر جرّاء اتخاذ تدابير تعسفية. ويشدد الوزراء على أن أي جهود تبذل لاستخدام المساهمات المالية وسيلة للضغط من أجل اعتماد مقترحات معينة تؤدي إلى نتائج عكسية وتشكل انتهاكا لالتزامات الدول الأعضاء بتوفير الموارد للمنظمة، على النحو المنصوص عليه في ميثاقها.
	97 - ويرفض الوزراء، في هذا السياق، جميع التدابير القسرية الانفرادية، التي تتعارض مع القانون الدولي، والتي تعرقل، وأحيانا تعوق دفع الأنصبة المقررة من الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين إلى ميزانيات المنظمة.
	98 - ويعرب الوزراء أيضا عن القلق إزاء إغلاق الحسابات المصرفية الرسمية للدول الأعضاء في المجموعة، الأمر الذي أعاق حسن سير العمل في البعثات فضلا عن دفع اشتراكات الدول الأعضاء إلى المنظمة. وفي هذا الصدد، يشدد الوزراء على أن الطابع الخاص للنظام المصرفي لا يعفي البلد المضيف من مسؤوليته عن كفالة توفير خدمات مصرفية غير مقيدة إلى البعثات الدائمة للدول الأعضاء في المجموعة في نيويورك، ويحثون البلد المضيف على الوفاء بالتزاماته وفقا لذلك.
	99 - ويؤكد الوزراء مجددا بقوة الالتزام القانوني لجميع الدول الأعضاء بتحمل النفقات المالية للأمم المتحدة، وفقا للميثاق، ويحثون جميع الدول الأعضاء على تسديد أنصبتها المقررة في الوقت المحدد كاملة ودون شروط. ويؤكدون أيضا أنه ينبغي أن تراعى الصعوبات الخاصة والحقيقية التي تواجهها بعض البلدان النامية وتمنعها مؤقتا من الوفاء بالتزاماتها المالية مراعاة كاملة وأنه يجب أن تستجيب مقررات الجمعية العامة بشأن البند المعنون ”جدول الأنصبة المقررة“ من جدول الأعمال لهذه الصعوبات.
	100 -  ويشدد الوزراء على ضرورة أن يكون مستوى الموارد الذي تعتمده الجمعية العامة متناسبا مع جميع البرامج والأنشطة المأذون بها من أجل كفالة تنفيذها بشكل كامل وفعال. ويؤكدون من جديد أيضا أولويات المنظمة حسبما اعتمدتها الجمعية العامة والحاجة إلى أن يعرض الأمين العام هذه الأولويات عند تقديمه الميزانيات البرنامجية المقترحة.
	101 - ويعرب الوزراء عن قلقهم بشأن تخفيضات الميزانية التي اقترحت لفترة السنتين 2012-2013 والتي يمكن أن تؤثر سلبا على تنفيذ الولايات التي وافقت عليها الهيئات الحكومية الدولية، وبخاصة في ركيزة التنمية.
	102 -  ويكرر الوزراء التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين أولويات المنظمة المتفق عليها لدى تخصيص موارد الميزانية العادية للأمم المتحدة، الذي بات يتم بشكل دائب على حساب الأنشطة الإنمائية. وفي هذا الصدد، يشدد الوزراء أيضا على وجوب أن تنفذ الأمانة العامة بدقة ولايات الجمعية العامة دون أية استثناءات و/أو تأخير.
	103 - وفي هذا السياق، يشدد الوزراء على أن تعزيز الأمم المتحدة ودورها في التعاون الدولي من أجل التنمية أمر جوهري للتصدي للتحديات والفرص الراهنة والمقبلة الناشئة عن عملية العولمة. ويقرون بأنه يتعين على الأمم المتحدة أن تنهض بإمكاناتها وقدراتها على تنفيذ ولاياتها بالكامل وأن تكفل الإنجاز الفعال لبرامجها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، يحثون الأمين العام على زيادة تعزيز ركيزة التنمية للمنظمة بأسرها، بما في ذلك حساب التنمية الخاص بها.
	104 -  ويشدد الوزراء على أهمية كفالة تقيد الأمانة العامة بأعلى معايير المساءلة والشفافية والنزاهة والسلوك الأخلاقي. وبناء عليه، يحث الوزراء الأمين العام على أن ينفذ، على سبيل الأولوية، قرار الجمعية العامة 64/259 تنفيذا كاملا.
	105 -  ويعرب الوزراء عن القلق إزاء عدم كفاية حصة البلدان النامية في نظام المشتريات التابع للأمم المتحدة. ويشددون على أن تستند مشتريات الأمم المتحدة إلى أوسع قاعدة جغرافية ممكنة، مع معاملة البلدان النامية معاملة تفضيلية. ويشددون كذلك على أن تكون قائمة الموردين إلى الأمم المتحدة ممثلة لأعضاء المنظمة، ويؤكدون الحاجة إلى تنفيذ تدابير ملموسة لكفالة إتاحة فرص أكبر للمؤسسات التجارية من البلدان النامية في النفاذ إلى الأسواق في مجال مشتريات الأمم المتحدة.
	106 - ويشدد الوزراء على الحاجة إلى زيادة تمثيل البلدان النامية، ولا سيما على مستوى الرتب العليا، وإلى تحسين التوزيع الجغرافي في الأمانة العامة وزيادة الشفافية في عملية استقدام الموظفين.
	107 -  ويكرر الوزراء دعوتهم إلى الانسحاب الفوري والكامل لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن الجولان السوري المحتل حتى خط حدود 4 حزيران/يونيه 1967، ومن الأراضي اللبنانية المحتلة المتبقية. ويعيدون تأكيد دعمهم لإتمام عملية سلام في الشرق الأوسط ترمي إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973)، و 425 (1978)، و 1850 (2008) ومبدأ الأرض مقابل السلام. وفي هذا السياق، يعيدون أيضا تأكيد دعمهم لمبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي في آذار/مارس 2002.
	108 - ويشدد الوزراء على ضرورة إعمال الشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن، لحقه في تقرير المصير وفي استقلال دولته الفلسطينية بما يتيح تحقيق استقراره وازدهاره وتنميته من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية التي هي حق لجميع الشعوب. ويعرب الوزراء عن دعمهم للجهود التي يبذلها الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال، ويرحبون في هذا الصدد بتقديم طلب فلسطين يوم 23 أيلول/سبتمبر 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
	109 -  ويدين الوزراء استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأعمال غير القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال التي لا تزال تؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وإلى المعاناة الاجتماعية - الاقتصادية والإنسانية، وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية والأراضي الزراعية الفلسطينية، والنيل من تلاصق الأرض ووحدتها وسلامتها.
	110 - ويعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء زيادة التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة المحاصر، نتيجة للممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما فيها بناء المستوطنات والجدار الفاصل وفرض الحصار وإقامة المئات من نقاط التفتيش. ويدعون إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى أن تكف فورا عن اتخاذ جميع التدابير غير القانونية التي تضر بالاقتصاد والتنمية الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص، الحصار اللاإنساني وغير القانوني المفروض على قطاع غزة والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع، بما في ذلك التبادل التجاري في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها وإليها، وأن تقدم تعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها بالممتلكات والمؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية. ويكررون دعوتهم المجتمع الدولي إلى مواصلة إمداد الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإنمائية والإنسانية التي يحتاجها بشدة في هذه الفترة العصيبة ولا سيما من أجل إعادة بناء قطاع غزة وتحقيق انتعاشه الاقتصادي.
	111 - ويؤكد الوزراء مجددا ضرورة قيام حكومتي الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية باستئناف المفاوضات وفقا لمبادئ وأهداف الميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، من أجل التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى حل سلمي للنـزاع على السيادة بشأن ”مسألة جزر مالفيناس“، الأمر الذي يضر كثيرا بالقدرات الاقتصادية للأرجنتين، وضرورة أن يمتنع كلا الطرفين عن اتخاذ قرارات تعني ضمنا إدخال تعديلات من جانب واحد على الوضع في الوقت الذي يجري فيه في الجزر تنفيذ العملية التي أوصت بها الجمعية العامة.
	112 - ويكرر الوزراء الإعراب عن موقفهم الذي مفاده أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب مكمّل للتعاون الإنمائي بين بلدان الشمال والجنوب، وليس بديلا عنه؛ ويؤكدون مجددا أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمثل مسعى جماعيا للبلدان النامية يستند إلى مبدأ التضامن وإلى مُسلّمات وظروف وأهداف يختص بها السياق التاريخي والسياسي للبلدان النامية واحتياجاتها وتطلعاتها، وعلى هذا فإن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يستحق أن يُعزّز بطريقة خاصة به تكون مستقلة وقائمة بذاتها على نحو ما أعيد تأكيده في الوثيقة الختامية لنيروبي الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى للتعاون فيما بين بلدان الجنوب المعقود في نيروبي، من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2009، ومنهاج العمل لتنمية بلدان الجنوب بتكليف من مؤتمر قمة الجنوب الثاني لمجموعة الـ 77 المعقود في الدوحة، من 12 إلى 16 حزيران/يونيه 2005.
	113 - ويشدد الوزراء على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرنامجه يجب أن تتولى دفعه بلدان الجنوب. وبهذه الصفة، يتطلب التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يكتسب أهمية حاسمة بالنسبة إلى البلدان النامية رؤية طويلة الأجل وترتيبا مؤسسيا عالميا على النحو المتوخى في مؤتمر قمة الجنوب الثاني.
	114 - ويؤكد الوزراء من جديد على أهمية تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبخاصة في البيئة الاقتصادية الدولية الراهنة ويكررون الإعراب عن دعمهم للتعاون في ما بين بلدان الجنوب كاستراتيجية لدعم جهود التنمية التي تبذلها البلدان النامية وكذلك كوسيلة لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي. ويكررون التأكيد على أطر التعاون فيما بين بلدان الجنوب ومبادئه كما أقرها اجتماعهم السنوي الرابع والثلاثون الذي عقد في نيويورك في 28 أيلول/سبتمبر 2010.
	115 - ويشدد الوزراء على أن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب هي الهيئة المركزية المتعددة الأطراف لصنع السياسات في منظومة الأمم المتحدة المكلفة باستعراض وتقييم التقدم المحرز على نطاق العالم ونطاق المنظومة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ميدان التنمية، بما في ذلك التعاون الثلاثي، ودعم هذا التعاون، وتقديم التوجيه العام بشأن التوجهات المستقبلية. ويحث الوزراء جميع الشركاء المهتمين بدعم التعاون بين بلدان الجنوب على الاسترشاد بمبادئ هذا التعاون وأهدافه المكرسة في الوثائق المتفق عليها دوليا من قبيل خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية التي أقرتها الجمعية في قرارها 33/134 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978، ووثيقة نيروبي الختامية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب التي أيدتها الجمعية في قرارها 64/222 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة. ولذلك، يكرر الوزراء تأكيد موقف المجموعة الذي يقضي بأن تسترشد أي مناقشة بشأن السياسات تجري خارج منظومة الأمم المتحدة بالإطار المتفق عليه أعلاه وبتوافق آراء ياموسوكرو بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	116 - ويكرر الوزراء الطلب الذي قدمه رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الجنوب الثاني وأعيد التأكيد عليه في وثيقة نيروبي الختامية، والذي يدعو الأمين العام إلى أن يتخذ، بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تدابير لزيادة تعزيز الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على نحو ما أكدته الجمعية العامة من جديد في قراراتها 58/220 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003 و 60/212 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2005 و 62/209 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، وذلك لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، ولا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة للنهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التعاون الثلاثي. وفي هذا السياق، يدعو الوزراء الأمين العام ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل إبراز أهميتها الجديرة بها كما قرر رؤساء الدول والحكومات. وفي هذا السياق، يكلف الوزراء رئيس مجموعة الـ 77 ببدء المناقشات بشأن الخيارات المتاحة لتنفيذ المقرر ذي الصلة الذي اتخذه مؤتمر قمة الجنوب في ضوء عملية الاستعراض الجارية التي تقوم بها وحدة التفتيش المشتركة أثناء الدورة السادسة والستين للجمعية العامة.
	117 - ويشدد الوزراء على أنه ينبغي إدراج التعاون فيما بين بلدان الجنوب بصورة صريحة في البرامج التشغيلية لجميع الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة وأن يكون هناك تنسيق بين مختلف الكيانات بشأن أكثر الأساليب فعالية لدعم ذلك. ويرحبون في هذا السياق، بالمبادرات التي اتخذتها مؤخرا هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة لإنشاء وحدات وبرامج عمل جديدة من أجل دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتعزيزه ويحثون كيانات منظومة الأمم المتحدة الأخرى على تكثيف جهودها لإدراج التعاون فيما بين بلدان الجنوب في صلب أنشطتها الرئيسية. وفي هذا السياق، يكرر الوزراء دعوتهم إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وكذلك إلى وكالاتها المتخصصة لاتخاذ تدابير ملموسة من أجل إدماج دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التعاون الثلاثي، في أنشطتها لمساعدة البلدان النامية في تنمية القدرات على تعظيم فوائد التعاون الثلاثي فيما بين بلدان الجنوب وآثاره.
	118 - ويقر الوزراء بضرورة حشد الموارد الكافية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ويدعون، في هذا السياق، جميع البلدان القادرة على المساهمة في دعم هذا التعاون إلى القيام بذلك، من خلال جهات منها صندوق بيريز - غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية وصندوق الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وفي هذا السياق، يشجع الوزراء الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على القيام بمبادرات إضافية من أجل تعبئة الموارد لاجتذاب المزيد من الموارد المالية والعينية، مع تجنب تعدد ترتيبات التمويل وتشتيتها.
	119 - ويرحب الوزراء بإطلاق شبكة الجنوب العالمية للمؤسسات العلمية لمجموعة الـ 77، أي الاتحاد المعني بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في بلدان الجنوب، ويهنئون رئيس مجموعة الـ 77 والأمين التنفيذي للمجموعة في نيويورك، وكذلك منسق الاتحاد ومنسق فرع باريس جهودهم وقيادتهم المتميزة في تفعيل هذا الاتحاد. وفي هذا السياق، يشير الوزراء إلى المقرر 45 الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته 185 التي عقدت في باريس من 5 إلى 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، والذي يحث المديرة العامة لمنظمة اليونسكو على توفير الدعم التقني اللازم لتفعيل الاتحاد والتعاون مع مجموعة الـ 77 والصين في تعبئة الموارد الخارجة عن الميزانية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ولعقد أول مؤتمر عام لهذا الاتحاد قبل عقد مؤتمر قمة الجنوب الثالث لمجموعة الـ 77 والصين.
	120 - ويحيط الوزراء علماً بالقرار 39 الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته 186 المعقودة في باريس من 3 إلى 19 أيار/مايو 2011، بعنوان ”إعادة تفعيل أنشطة الصندوق الدولي لتعزيز الثقافة“، ويؤكدون على الضرورة الملحة لتنفيذه الكامل من جانب المديرة العامة لمنظمة اليونسكو وأهمية ذلك، مع التشديد على الاستقلالية الفكرية والتشغيلية لهذا الصندوق.
	121 - ويشير الوزراء إلى أن مؤتمر قمة الجنوب الثاني أصدر تكليفاً للوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وشدد على الحاجة الملحة لتعزيز الجهود التعاونية الرامية إلى بناء واستخدام الشبكات والقدرة المؤسسية والخبرة الفنية في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا، والبحوث ووضع المعايير، وطلب إلى الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب أن تيسر تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع مركز الجنوب. وفي هذا السياق، يرحبون أيضاً بقيام مركز الجنوب بتنظيم دورة لتبادل الأفكار بشأن التعاون فيما بين دول الجنوب في مجال العلوم والتكنولوجيا والدور المستقبلي للاتحاد عقدت في جنيف في 8 تموز/يوليه 2011، ويشجعون الوحدة الخاصة ومركز الجنوب على عقد اجتماعات تحضيرية تقنية وفقاً لولاية مؤتمر قمة الجنوب المذكورة أعلاه. ويرحبون أيضا بالمساعي المتواصلة التي يبذلها رئيس مجموعة الـ 77 في نيويورك لعقد اجتماع رفيع المستوى لمجموعة الـ 77 بشأن تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية بمناسبة المنتدى العالمي للعلوم المقرر عقده في بودابست، في الفترة من 17 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	122 - ويقرر الوزراء تغيير اسم لجنة المتابعة والتنسيق الحكومية الدولية المعنية بالتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية ليصبح اسمها لجنة المتابعة والتنسيق الحكومية الدولية المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ويدعون، في هذا السياق، الدول الأعضاء الآسيوية والبلدان الأعضاء المهتمة الأخرى في مجموعة الـ 77 إلى التقدم بعرض بشأن مكان استضافة دورتها الثالثة عشرة عام 2012. ويدعون أيضا الدول الأعضاء إلى استضافة الاجتماعات القطاعية في مختلف ميادين التعاون بما في ذلك المنتديات القائمة فيما بين بلدان الجنوب للبرلمانيين ورؤساء البلديات والشباب ووسائط الإعلام والمجتمع المدني على النحو المتوخى في خطة عمل الدوحة التي اعتمدها مؤتمر قمة الجنوب الثاني.
	123 - ويلاحظ الوزراء أنه قد يلزم عقد المزيد من الاجتماعات الرفيعة المستوى للمجموعة بشأن المسائل المواضيعية أو القطاعية تكون نتائجها عملية المنحى، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة والصعبة التي تواجهها البلدان النامية. ولهذه الغاية، يدعو الوزراء الأعضاء في مجموعة الـ 77 إلى تقديم عروض لاستضافة الاجتماعات الرفيعة المستوى للمجموعة بشأن هذه المسائل، حسب الاقتضاء.
	124 - ويشير الوزراء إلى منهاج العمل لتنمية بلدان الجنوب، ويدعون البلدان الأعضاء في مجموعة الـ 77، إلى استضافة اجتماعات الفريق الرفيع المستوى للشخصيات البارزة في الجنوب بغية استكمال هذا المنهاج مع مراعاة ما تواجهه البلدان النامية من واقع متغير وتحديات مستجدة.
	125 - ويلاحظ الوزراء تأجيل الأعمال التحضيرية لمؤتمر قمة الجنوب الثالث ويدعون رئيس مجموعة الـ 77 إلى إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في المنطقة الأفريقية والبلدان المهتمة الأخرى في مجموعة الـ 77 لاستضافة عقد مؤتمر القمة في موعد مناسب.
	126 - ويشير الوزراء إلى قرار الجمعية العامة 58/220 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، ويقررون أن يقدم مشروع مقرر إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين يقترح تغيير موعد الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ابتداءً من عام 2012، من 19 كانون الأول/ديسمبر إلى 12 أيلول/سبتمبر، ليوافق اليوم الذي اعتمد فيه مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية عام 1978 خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية في بوينس آيرس.
	127 - ويوافق الوزراء على تقرير الاجتماع السادس والعشرين للجنة خبراء صندوق بيريز - غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية ويؤيدون ما ورد فيه من توصيات. ويثني الوزراء على رئيس الصندوق لالتزامه المتواصل ويعربون عن ارتياحهم لما حققه الصندوق من نتائج. وفي ضوء الانخفاض السائد في مستوى عائدات الفائدة للصندوق بسبب الحالة المالية العالمية الراهنة كما أفاد رئيس الصندوق، يناشد الوزراء جميع الدول الأعضاء أن تقدم مساهمات كبيرة إلى صندوق بيريز - غيريرو الاستئماني، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة المشترك لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، المقرر عقده في نيويورك في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	128 - ويقر الوزراء البيان المالي لحساب التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية لمجموعة الـ 77 على النحو المقدم من رئيس مجموعة الـ 77، ويحثون الدول الأعضاء التي لم تبذل بعد جهوداً خاصة لدفع مساهماتها غير المسددة على القيام بذلك.
	129 - ويعرب الوزراء عن تقديرهم العميق للأرجنتين لما أبدته من قيادة قديرة ولما قامت به من أعمال ممتازة وجهود دؤوبة بوصفها البلد الذي يرأس مجموعة الـ 77 لعام 2011. وبالنظر إلى ما تبين من كون عام 2011 عاما حافلا بالتحديات لجميع البلدان النامية، فإن الالتزام الذي أبدته الأرجنتين بوصفها البلد الذي يرأس المجموعة في سعيها إلى تحقيق أهداف مجموعة الـ 77 وغاياتها، هو من دواعي الامتنان العميق. ويثني الوزراء أيضا على ما أبدته أمانة مجموعة الـ 77 في نيويورك من كفاءة في العمل وما تقدمه من دعم قيِّم متواصل إلى البلد الذي يرأس المجموعة وإلى الدول الأعضاء، ويتوجهون بالتهنئة إلى الأمين التنفيذي لمجموعة الـ 77 على جائزة الإنجاز التي قدمت إليه خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري تقديراً لأدائه المتميز والتزامه وتفانيه المتواصلين في سبيل تحقيق أهداف مجموعة الـ 77 وغاياتها.
	130 - ويرحب الوزراء بحرارة بانتخاب الجزائر بالتزكية لرئاسة مجموعة الـ 77 لعام 2012.
	131 - ويرحب الوزراء بقبول ناورو عضواً في مجموعة الـ 77.

